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Abstract:   

      The research aims to establish common rules 

in order to complete the gap in the Iraqi 

legislations about this topic by depending on the 

Arabs legislations especially the maritime laws in 

the Egypt , Lebanon  and Jordan.  

    This research attempts to find the solutions to 

the main questions which  arising by this topic 

such as: who is the maritime employee?  Who are 

the persons that enter under the term of " the 

maritime employee"? what are the obligations and 

the rights of him? What are the reasons to end the 

working of him?    

 الملخص

هذه الدراسة تبحث في موضوع المركز القانوني للعامل البحري )دراسة      

وهي تهدف الى وضع قواعد مشتركة يتم من خلالها سد النقص  مقارنة(

التشريعي الموجود في العراق حول هذا الموضوع وذلك بالاعتماد على 

القوانين البحرية العربية ولاسيما القانون البحري المصري واللبناني 

والاردني ، وتحاول هذه الدراسه الاجابة على اهم النقاط التي يثيرها 

ي ، من هو العامل البحري ، ومن هم الاشخاص الذين موضوعها وه

يدخلون تحت مسمى العامل البحري ، وماهي شروط ممارسة مهنة العمل 
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البحري ، وما هي التزامات العامل البحري وماهي حقوقه ، وما هي 

 الاسباب التي تؤدي الى انتهاء عمل العامل البحري .

 -المقدمة:

سفن ، سواء كان للاشخاص او البضائع ، من يُعد النقل بواسطة ال         

اهم الوسائل التي تستخدم بالنقل ، ولربما التطور الحاصل في النقل الجوي 

وغيرها من وسائل النقل قد جعل نقل الاشخاص في السفن اقل اهمية من 

السابق ، ولكن لايزال نقل البضائع بالسفن يحتل مرتبة الصدارة على باقي 

رحلة في السفينة تمتد لايام ، بل قد تمتد لاشهر في عرض وسائل النقل . وال

البحر ، وبالتالي يجب تنظيم العمل عليها ، حيث ان العامل البحري على 

السفينه قد يتعرض لاخطار ويمربظروف تختلف عما يتعرض له العامل على 

البر نظراً لطبيعة بيئة عمله ، وعليه يجب ان يكون للعامل البحري وضع 

 خاص به ينسجم مع واقع عمله .قانوني 

وفي مختلف دول العالم يوجد قانون بحري ينظم العمل البحري بشكل      

عام ويبين الوضع القانوني للعامل البحري ، كما ينظم عقد العمل الذي يربط 

العامل البحري مع رب العمل)المجهز( . اما في العراق فان القانون المعمول 

، وهو قانون قديم  1863حرية العثماني لسنة به هو قانون التجارة الب

لايتماشى مع التطورات الحديثة الحاصلة في مجال العمل البحري والتجارة 

البحرية . اضافة الى انه تناول بالتنظيم العاملين البحريين في الفصل 

( تحت عنوان )فيما يخص الملاحين 89( الى )65الخامس في المواد من )

( 53لسفينة واجورهم ( ، وقد تم الغاء المواد من )الذين يستخدمون في ا

بموجب  1863( من قانون التجارة البحرية العثمانية لسنة 146الى )

، وعليه تكون المواد المنظمة لعمل 1943( لسنة 60قانون التجارة رقم )
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العامل البحري والتي تبين وضعه القانوني قد الغيت . كما تم الغاء قانون 

( لسنة 149بموجب قانون التجارة رقم ) 1943( لسنة60التجارة رقم )

بموجب  1970( لسنة 149. وكذلك تم الغاء قانون التجارة رقم ) 1970

، ولم ينظم قانون  1984( لسنة 30قانون التجارة المعمول به حالياً رقم )

التجارة الاخيرالنافذ عمل العاملين البحريين و لم يبين الوضع القانوني لهم ، 

ما يُعد نقص في التشريع ينبغي تلافيه ويوجب على اصحاب الشأن وهذا 

وخاصة السلطة التشريعية في العراق من معالجة هذا الموضوع بتشريع 

قانون بحري عراقي ينظم مختلف المواضيع المتعلقة بالتجارة البحرية ومن 

ضمنها العمل البحري وعلى وجه التحديد تنظيم الوضع القانوني للعامل 

ي ، ويلغي بالتالي قانون التجارة البحرية العثماني . وما بحثنا في البحر

المركز القانوني للعامل البحري الا مساهمة في معالجة هذ النقص التشريعي 

وخاصة ان المكتبة القانونية  في العراق ، وبالتحديد في محافظة البصرة  

دراسات ، خاصةً باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للعراق ، بحاجة الى هكذا 

بعد ازدياد عدد العاملين البحريين بعد الانفتاح التجاري الكبير الذي شهده 

 والذي اعتمد كثيراً على التجارة البحرية . 2003العراق بعد عام 

وعليه امام غياب التنظيم التشريعي للعمل البحري ، فان البحث في      

من حيث عدم وجود قانون المركز القانوني للعامل البحري سيلاقي صعوبة 

في العراق ينظمه ، ما عدا بعض التشريعات المتناثره وفيها بعض 

الاضاءات التي يمكن ان توضح المركز القانوني للعامل البحري ، كقانون 

، وقانون هوية البحار رقم  2015( لسنة 37العمل العراقي الجديد رقم )

( لسنة 1فئ رقم )، وكذلك تعليمات الموانئ والمرا1986( لسنة 90)

، وعليه ستتم الاستعانة بقوانين البلاد العربية التي تتقارب قوانينها  1998

، ولا سيما القوانين المصرية اذ سيتم الاعتماد  (1)مع القوانين العراقية 
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عليها بالدرجة الاساس ، باعتبار ان القوانين المصرية هي القوانين الاكثر 

، وينعكس هذا التقارب في اوضح صوره في ان  تقارباً مع القوانين العراقية

القانون المدني المصري يُعد مصدراً تاريخياً للقانون المدني العراقي ، لذلك 

سنعتمد بالدرجة الاساس في دراستنا وفي استخلاص الاحكام ومعالجة 

مختلف المواضيع على  قانون التجارة البحرية المصري ، بالاضافة الى 

بحرية اخرى ياتي على راسها قانون التجارة البحرية  الاستعانة بقوانين

 اللبناني والاردني وبدرجة اقل القانون البحري الجزائري والسوري .

ان دراستنا للمركز القانوني للعامل البحري اثارت لدينا عدد من    

التساؤلات التي ستكون الاجابة عليها مضموناً لهذه الدارسة ، ولعل ابرز هذ 

، من هو العامل البحري ؟ومن هم الاشخاص الذين يدخلون  الاسئلة هي

 وماهي شروط ممارسة مهنة العمل البحري ؟ تحت مسمى العامل البحري ؟

ماهي اسباب انهاء عمل العامل ووماهي التزامات وحقوق العامل البحري ؟

البحري ؟ ولبحث هذه الاسئلة والاجابة عنها والتعرف على المركز القانوني 

البحري ، راينأ ان نتبع النمط التحليلي المقارن في دراستنا بين للعامل 

التشريعات البحرية ، مع ايجاد موقف للقانون العراقي بعد ذلك في كل نقطة 

تثار، وهذا ما سيساهم في اكتشاف مواطن النقص لدينا في العراق ، وكل 

وعليه  ذلك يهدف الى الوقوف على تحديد المركز القانوني للعامل البحري ،

 سنوزع دراستنا في هذا الموضوع على ثلاثة مباحث

اما المبحث الاول فقد تم أفراده لبيان مفهوم العامل البحري والذي تم      

تقسيمه على ثلاثة مطالب ، الاول منها كان للتعريف بالعامل البحري ، اما 

المطلب الثاني فكان لبيان الاشخاص الذين يدخلون تحت مسمى العامل 

مهنة العمل  البحري ، اما المطلب الثالث فقد تناولنا فيه شروط ممارسة

1 
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البحري وتم تقسيمه الى فرعين . اما الفرع الاول فقد تناول الشروط العامة 

المتعلقة بطاقم السفينة ، اما الفرع الثاني فكان في الشروط الخاصة المتعلقة 

 بالعامل البحري . 

اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه التزامات وحقوق العامل البحري وتم     

طلبين ، اما الاول منها فقد بينا فيه التزامات العامل البحري تقسيمه الى م

،اما المطلب الثاني فقد بينا فيه حقوق العامل البحري .اما المبحث الثالث 

فقد تناولنا فيه اسباب انهاء عمل العامل البحري وتم تقسيمه الى مطلبين ، 

ل البحري الاول منها كان مخصص لبيان الاسباب الخاصة لانهاء عمل العام

، اما المطلب الثاني فقد كان لبيان الاسباب العامة لانهاء عمل العامل 

 البحري .

 

 المبحث الاول

 مفهوم العامل البحري

تتعدد  التسميات التي تطلق على العاملين على ظهر السفينة ، فهناك      

تشريعات أطلقت عليهم تسمية )الملاحين( كما هو الحال في قانون التجارة 

وهناك من يطلق عليهم تسمية )البحارة( كما هو الحال  (2)البحرية اللبناني 

. كذلك  (3)1990 ( لسنة8في قانون التجارة البحرية المصري الحالي رقم )

اطلقت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري تسمية )البحارة( على 

،  1863( . اما قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 4العاملين البحريين)

الذي لازال معمول به في العراق ، فيطلق على العاملين البحريين لفظ 

البحري لفظ )البحار( وفقا  )الملاحين والطاقم( وكذلك يطلق على العامل

، وكذلك يطلق لفظ  1986( لسنة 90لقانون هوية البحار العراقي رقم )

( لسنة 1)الطاقم( وفقا لتعليمات الموانىء والمرافىء العراقية رقم )
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.ومهما يكن الامر في تعدد التسميات التي تطلق على العامل (5)1998

ه المصطلحات مترادفة جرى البحري سواء كان بحار او ملاح او طاقم ،فهذ

على استخدامها الفقه والقضاء والقوانين،وقد فضلنا استخدام مصطلح عامل 

بحري على اساس ان عمل كل بحار او ملاح يقتضي وجود عقد عمل 

يتضمن طرفين احدهما رب العمل وهو المجهز والاخر العامل البحري وهو 

البحار او الملاح وهو عقد  البحار او الملاح ،فنظرنا للاساس القانوني لعمل

العمل والذي سيتم تنفيذه على متن سفينة في البحر ، فاخترنا مصطلح 

 العامل البحري . 

ان جميع التشريعات البحرية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري      

تهدف الى حماية العامل البحري والعمل البحري ، فمهنة العامل البحري 

دة خصائص تميزها عن غيرها من المهن ، وبالتالي تحتاج مهنة مميزة بع

الى تشريعات خاصة ومعالجة قانونية من نوع خاص لضمان حقوق العامل 

البحري والاطراف المرتبطين معه ، بالاضافة الى ان هناك تطورات كثيرة 

حدثت في مجال العمل البحري ، حيث كان العامل البحري يستخدم من قبل 

ة للمجهز بشكل مباشر بينما تغيرت هذه الحالة منذ سنوات الهيئة التابع

عديدة فظهرت شركات متخصصة في استخدام العاملين البحريين في بعض 

الدول منها الفلبيين والهند وباكستان ، حيث تقوم هذه الشركات باعداد 

العامل البحري وتمنحه تكويناً متكاملاً ومتخصصاً ومن ثم تعرض خدماتها 

 .(6)زينعلى المجه

وعليه فان معرفة من هو العامل البحري ، ومن هم الاشخاص الذين     

ينطبق عليهم وصف عامل بحري، ومعرفة الشروط الواجب توفرها فيه ، 

يُعد امراً في غاية الاهمية ، والذي سيترتب عليه لاحقاً معرفة مدى 
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م هذا الالتزامات المكلف بها ، والحقوق التي يستحقها ، ولذلك سوف يقس

المبحث الى ثلاثة مطالب ، المطلب الاول سيكون للتعريف بالعامل البحري ، 

والمطلب الثاني سيبحث فيه الاشخاص الذين يدخلون تحت مسمى العامل 

البحري ، اما المطلب الثالث فسيخصص لشروط ممارسة مهنة العمل 

 البحري .

 المطلب الاول

 التعريف بالعامل البحري

عات الخاصة بالعمل البحري ، سواء الدولية منها ام اخذت التشري     

الوطنية ،على عاتقها مهمة وضع تعريف للعامل البحري ، ولذلك 

سنستعرض بعض هذه التعاريف وبيان مايمكن ان يؤخذ عليها محاولين في 

 النهاية وضع تعريف مناسب للعامل البحري .

لاولى من المعاهدة رقم فعلى صعيد التشريعات الدولية ، عرفت المادة ا     

الخاصة بالتامين الاجتماعي للبحارة العامل البحري  1946( لسنة 70)

بقولها : )البحارة يشملون جميع الاشخاص الذين يعملون على متن السفينة 

او في خدمة اي سفينة تعمل في اعالي البحار وذلك بخلاف السفن الحربية(. 

السفن الحربية لا يشملهم تعريف  ويتبين من هذا التعريف ان العاملين في

البحارة )العاملين البحريين( وعليه فالذي يعمل على متن سفينة حربية 

لايعتبر عامل بحري ، ويؤخذ على هذا التعريف انه يشمل جميع العاملين 

على متن السفينة حتى الاشخاص الذين ليس لديهم عقد عمل بحري ، 

 عاملين البحريين .وكذلك الاشخاص غير المسجلين في سجل ال

فقد جاء تعريف  1926( لسنة 22اما معاهدة عقد العمل البحري رقم )     

(فقرة )ب(حيث جاء فيها مايلي:)البحارة 12العامل البحري في المادة)

يشملون جميع الاشخاص الذين يشغلون او يعملون بوظيفة على السفينة 
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وتدون اسمائهم بعقد العمل البحري( ، وبالتالي يلاحظ ان الطلبة البحريين 

. كما (7)مشمولين بهذا التعريف وكذلك التلاميذ على متن سفن التدريب 

 2006و( من المادة الاولى من اتفاقية العمل البحري لسنة  1عرفت )ف

ماً او العامل البحري بقولها :) يعني تعبير البحار كل شخص يكون مستخد

مشتغلاً او عاملاً باي صفة كانت على متن السفينة ( ويلاحظ على هذا 

التعريف انه جاء مطلق ليشمل جميع الاشخاص الذين يعملون في السفينة 

،كما يلاحظ على التعريف انه على الرغم من اطلاقه لكلمة السفينة ، الا انه 

عتبر عامل ليس كل من يعمل على متن السفينة يُ  2006حسب اتفاقية 

بحري ، بل يشترط ان لا تكون هذه السفينة سفينة حربية او سفينة حربية 

مساعدة ،ويستوي بعد ذلك ان تكون السفينة مملوكة ملكية عامة او خاصة 

 (.8،شريطة ان تعمل السفينة في النشاط التجاري )

 1863وفي العراق لم يرد في قانون التجارة البحري العثماني لسنة      

يف للعامل البحري ، ولكن ورد تعريف للعامل البحري في قانون هوية تعر

( 1حيث جاء في المادة ) 1986( لسنة 90البحار العراقي رقم )

فقرة)خامساً( مايلي: )البحارهو الشخص المكلف بعمل في السفينة باي 

صفة كانت(، ويلاحظ على التعريف انه جاء مطلقاً ، ولم يشير الى ضرورة 

عامل البحري بعقد عمل بحري ولابوجوب تسجيله في سجل ارتباط ال

العاملين البحريين ، اضافة الى ان هناك اشخاص يعملون بالسفينة بصفة 

مؤقتة لأجراء بعض الاصلاحات عليها في الميناء ،وهم اشخاص مختصين ، 

فنيين ومهندسين ، دون ان يطلق عليهم صفة العامل البحري فهم لايعملون 

 ينة أثناء الابحار فيها ولايقومون باي رحلة بحرية.على ظهر السف
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اما بخصوص قانون التجارة البحرية المصري فقد جاء في           

( منه مايلي :) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد 1(فقرة)109المادة)

 عمل 

بحري ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين  

يتبين من التعريف ان معيار معرفة العامل البحري في القانون  المجهز(  

المصري هو وجود  عقد العمل البحري ، ويخرج من التعريف بناءاً على 

(العاملين على السفن الحربية والسفن المخصصة من 2ماجاء في المادة )

قبل الدولة لاغراض المصلحة العامه ولاغراض غير تجارية ، كما يخرج 

يف كل العاملين على السفن التي تقل حمولتها عن عشرين طن من التعر

(، وعليه فان كل من يعمل على سفينة تجارية 2(فقرة )114وفقاً للمادة )

بحرية بعمل متعلق بالرحلة البحرية ،ومرتبط بعقد عمل بحري، وبغض 

 . (9)النظر عن ماهية العمل المعهود اليه ، فهو بحار )عامل بحري(

فقد عرف  1972لسنة  12ون التجارة البحرية الاردني رقم اما قان      

( والتي نصت على ما يلي:)الملاح كل 131العامل البحري في المادة)

شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية ( ويؤخذ على هذا 

التعريف اطلاقه فهو يشمل جميع الاشخاص العاملين على متن السفينة ولو 

عمل بحري وغير مسجلين في سجل العاملين البحريين لم يكن لديهم عقد 

(10). 

فقد عرف العامل   1947اما قانون التجارة البحرية اللبناني لسنة       

( والتي جاء فيها :)يعتبر ملاحاً كل شخص استخدم 128البحري في المادة )

على متن سفينة للقيام برحلة بحرية(، ويبدو انه ذات التعريف الوارد في 

. اما القانون البحري  (11)انون الاردني وعليه توجه له ذات الانتقاداتالق
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(فقرة )أ( منه على مايلي 384فقد نصت المادة ) 1976الجزائري لسنة 

يعني رجل البحر او البحار كل شخص يعمل في خدمة السفينة ويقيد في  -:)أ

وجود سجل رجال البحر(، ويؤخذ على هذا التعريف انه لم يشير الى وجوب 

 عقد عمل بحري.

اما القانون الفرنسي فقد عرف العامل البحري في المرسوم رقم     

، فنصت المادة الاولى على :)البحاركل شخص 1967الصادر في عام 690

يلتزم بواسطة المجهز او يبحر لحسابه بهدف القيام بعمل دائم على ظهر 

يير او قيادة او احدى السفن الفرنسية سواء اكان هذا العمل  يتعلق بتس

صيانة او استغلال السفينة(. ويلاحظ ان هذا التعريف عام لايشمل العامليين 

البحريين فقط ، بل يشمل ايضاً المقاولين البحريين المستقلين وذلك بتوفر 

 -ثلاثة شروط:

 تأدية عمل على متن السفينة  .1

 اداء عمل دائم .2

 (12)ةالعمل يتعلق بالقيادة اوالصيانة اواستغلال السفين .3

ويؤخذ على هذا التعريف انه اشار الى الصيانة بشكل عام ، فيمكن ان      

تتم صيانة السفينة في ميناء معين ، يكون للشركة او الشخص الطبيعي 

المالك للسفينة ورشة صيانة خاصة به ، ويكون عمل العاملين في هذه 

ذهابه  الورشة عمل دائمي وهو صيانة هذه السفينة ، على الرغم من عدم

في اي رحلة بحرية على متن السفينة وعليه لا يمكن اعتبارهم من العاملين 

البحريين)البحارة(، اضافة الى ان عمل العامل البحري قد يكون مؤقتاً وليس 

دائمياً وبحسب طبيعة الرحلة البحرية التي قد تكون ليست طويلة وعمل 

 العامل البحري فيها يكون لمرة واحدة.
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القانون ، تعددت كذلك التعاريف التي ذكرت بخصوص العامل  وفي فقه    

البحري وهي لا تختلف عما ذكر من تعاريف تشريعية ، وبعد قرائتها 

وتمحيصها فهي بمجموعها تتفق على ان العامل البحري هو: )كل من يلتزم 

بعمل على سفينة تجارية بحرية متصلاً بالرحلة البحرية ومرتبطا بعقد عمل 

 ( .13)كانت طبيعة العمل ونوعه ومدته واياً كانت مؤهلات صاحبه( بحري اياً 

ويلاحظ على التعاريف المتقدمة ان الربان مشمول بلفظ العامل البحري ، 

فهو اهم شخص في السفينة ويتولى قيادتها وهو الاخر مرتبط بعقد عمل 

ه بحري مع المجهز، لذا فهو عامل بحري ، ولكن مما لاشك فيه ان الربان ل

وضعه المميز عن باقي افراد الطاقم ، وله مركزه القانوني الخاص به ،حتى 

ان كثير من القوانين البحرية تنظم الربان بشكل مستقل عن باقي البحارة 

وعليه سوف لن نتناول الاحكام الخاصة بالربان في بحثنا فهذا يحتاج الى 

ك بها الربان بحث مستقل لوحده وسنقتصر على الاحكام العامة التي يشتر

مع باقي العاملين البحريين . ومن الجدير بالذكر ان بعض القوانين ومنها 

عندما يعرف البحار في  1894قانون التجارة البحري البريطاني لسنة 

يشير الى انه يشمل كل شخص يتم استخدامه او الارتباط معه  114المادة 

دربين باي صفة على متن السفينة عدا الربان والمرشد والمت

 ،ولذلك فهو يستثني الربان من العاملين البحريين.(14)المسجلين

وعليه من كل ما تقدم ذكره من تعاريف للعامل البحري ، نجد ان ما         

يُميزالعامل البحري هو عمله الذي يتم على سفينة في رحلة بحرية تجارية 

بناءاً على وجود عقد عمل يربطه بمجهز السفينة ، فاساس التفرقة بين 

وبغض النظر العامل البحري وغيره يكمن من ناحية قانونية في مكان العمل 

كل شخص  -عن طبيعة العمل . ولذلك يمكن تعريف العامل البحري بانه :
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مكلف بعمل على متن السفينة لغرض القيام برحلة بحرية تجارية ومرتبط 

 بعقد عمل بحري ومسجل في سجل العاملين البحريين .

 

 المطلب الثاني

 الاشخاص الذين يدخلون تحت مسمى العامل البحري        

بالنظر لما يمثله العمل البحري من اهمية تتعلق بالمحافظة على حياة      

الاشخاص ، سواء العاملين البحريين او غيرهم ، وكذلك المحافظة على 

البضائع التي تكون ذات قيمة عالية جداً في المعتاد ، ونتيجة المخاطر 

يجة التي من الممكن ان تتعرض لها السفينة اثناء الرحلة البحرية ، ونت

للتطور الحاصل في الملاحة البحريه ، فكل ذلك يوجب ان يكون العاملين 

البحريين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة ومن ثم يقتضي ذلك 

التخصص في اعمالهم ، فطاقم السفينة يتميز عادة بوجود فئة تتولى 

السلطة كالربان وضباط الملاحة وغيرهم ، وفئة اخرى تلتزم بتقديم 

كالميكانيكين  (15) اعدة لاصحاب السلطة في السفينة وهم باقي البحارةالمس

ومن يقوم بالخدمة العامة وغيرهم ممن يشمله مسمى العامل البحري . 

 -وعموماً يمكن تقسيم العاملين في السفينة الى اربعة طوائف :

 الربان وضباط الملاحة البحرية : -الطائفة الاولى :

وهم المسؤولين عن تسيير السفينة وتوجيه الملاحة فيها ويكون الربان     

،وسنبين (16)مشرف على ضباط الملاحة ويعملون بموجب توجيهاته وقيادته

  -( :17المقصود بكل واحد بهم وكما يلي)

ـ الربان :ـ  وهو أي شخص يتولى قيادة السفينة ويكون مسوؤلاً عنها 1    

   . 
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هو ضابط الملاحة الذي ياتي مباشرة بعد الربان في  -ط :ـ كبير الضبا2

المرتبة وتقع عليه مسوؤلية قيادة السفينة عند انعدام قدرة الربان 

 وعجزه عن قيادة السفينة .

هو شخص ذو مؤهلات فنية تمكنه من القيام بنوبة  -ـ ضابط الملاحة :3

 (18)ل نوبته الملاحة ويكون مسؤولاً عن تسيير السفينة ومناوراتها خلا

. 

 الضباط غير المختصين في الملاحة البحرية : -الطائفة الثانية :

وهم الضباط الذين يكون عملهم مساعد في تسيير السفينة ، والمحافظة     

على سير العمل داخل السفينة بالشكل المطلوب ، ولذلك فان اعمالهم تتصل 

م باشراف الربان ، بالملاحة البحرية ولكن بشكل غير مباشر ويكون عمله

 -وهم يشملون ما يلي :

وهو الشخص الذي يكون حاصل على شهادة  -ضابط اللاسلكي: .1

عامل تشغيل تلغراف من الدرجة الاولى او الثانية او حاصل على 

شهادة عامة لعامل تشغيل الاتصالات اللاسلكي الخاصة بالخدمة 

البحرية المتحركة ، وهو يعمل في محطة التلغراف اللاسلكي 

 . (19)الخاصة بالسفينة 

هو الشخص الذي يقوم بالاشراف على الادارة  -ي:الضابط الادار .2

 داخل السفينة ويعمل بتوجيهات واشراف الربان.

هو الشخص الذين يكون خاضعاً من الناحية  -طبيب السفينة : .3

الادارية للربان ويعمل بأمره ، ولكن من الناحية الطبية فهو يقوم 

ن فالضرورة هي م بواجبه كطبيب دون الخضوع لرقابة الربان ،

اقتضت وجود طبيب او اكثر  في السفينة رغم ان عمله لا يتصل 
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بالملاحه البحرية بشكل مباشر او غير مباشر، فعمله يختلف عن 

 ( .20اعمال الملاحة البحرية بشكل واضح)

 المهندسون البحريون : -الطائفة الثالثة :

 وهم الضباط المهندسين المسؤولين عن ادارة القوة الميكانيكية      

   المحركة للسفينة

 ( : 21ويتمثل هولاة بما يلي من الاشخاص )     

هو الشخص الذي يكون اعلى مهندسي السفينة  -كبير المهندسين : .1

رتبة ولديه مؤهلات فنيه تمكنه من تحمل مسؤولية ادارة الالات 

 المحركة للسفينة وصيانتها والمحافظة على سلامتها.

الشخص الذي لديه مؤهلات فنيه وهو  -المهندس البحري الثاني : .2

والذي ياتي بعد كبير المهندسين في الرتبة والذي يتحمل مسؤولية 

ادارة الالات المحركة للسفينة وصيانتها والمحافظة على سلامتها 

 وذلك في حالة عدم تمكن كبير المهندسين من القيام بمسؤولياته.

تمكنه  وهو الشخص الذي لديه مؤهلات فنيه -المهندس البحري : .3

من القيام بتشغيل الالات المحركة للسفينة وصيانتها ويكون 

 (22)المسؤول عنها خلال نوبة الملاحظة .

وهو الشخص الذي يتم تعينه ووضعه تحت  -مساعد ضابط مهندس: .4

 . (23) التدريب وذلك ليصبح ضابطاً مهندساً 

 -باقي البحارة المساعدين من غير ما ذكر: -الطائفة الرابعة :

وهم سائر الاشخاص الذين يقومون بمساعدة الضباط في اعمالهم    

، ويمكن تقسيم هذه الطائفة من العاملين  (24)ويقومون بالخدمة على السفينة

 -على اربع فئات وهي كالاتي :
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وهم البحارة الذين يساعدون الربان وضباط الملاحة للقيام  -الفئة الاولى :

السفينة وتوجيهها ويطلق عليهم طاقم باعمال الملاحة البحرية وتسيير 

 (.25)السطح المساعد

وهم البحارة الذين يساعدون ضابط اللاسلكي والضابط  -الفئة الثانية :

 الاداري وطبيب السفينة للقيام باعمالهم كل بحسب اختصاصه.

وهم البحارة الميكانيكيون ومشغلو الالات وبحارة التزويد  -الفئة الثالثة:

وفين بالوقادين ، وهؤلاء يعملون جميعاً تحت اشراف مهندسي بالوقود المعر

 . (26)السفينة ،ويطلق عليهم طاقم الالات 

وهم البحارة الذين يقومون بتقديم خدمة للركاب والعاملين  -الفئة الرابعة :

على متن السفينة ، كالطهاة وخدم الغرف والمطاعم وعمال النظافة ويطلق 

 عليهم طاقم الخدم .

قد ثار جدل فقهي حول الفئه الرابعة )بالاضافة الى طبيب السفينة و    

ومعاونيه من البحارة( من حيث امكانية اعتبارهم من الاشخاص الذين 

يدخلون تحت مسمى العامل البحري من عدمه ، وذلك على اساس ان 

اعمالهم لا تتصل بالملاحه البحرية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ولكن 

اجح ان هذه الفئة تُعد من العاملين البحريين وذلك لان معيار تحديد الراي الر

العاملين في البحر يكون في مكان تادية العمل وليس في نوع وطبيعة العمل 

، وان ظروف ممارسة العمل واحدة لجميع افراد طاقم السفينة فهم 

يتعرضون لاخطار بحرية واحدة ، وهم مرتبطون جميعاً بعقود عمل بحرية 

مسجلين في سجل البحارة ، والغرض من عملهم جميعاً القيام برحلة و

 ( .27بحرية تجارية)
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وعليه نخلص من كل ما تقدم ان مصطلح العامل البحري يشمل جميع     

الاشخاص العاملين في السفينة ، لغرض القيام برحلة بحرية تجارية ايا 

شمل الربان كانت طبيعة العمل المكلف فيه الشخص ، فهذا المصطلح ي

وضباط الملاحة البحرية والمهندسين البحريين والاطباء والميكانيكيين 

وعمال الخدمة العامة وسائر الاشخاص الذين يعملون في نطاق الرحلة 

البحرية متى ما توفرت فيهم شروط ممارسة مهنة العمل البحري والتي 

 ستبحث في المطلب القادم .

 طلب الثالثالم                            

 شروط ممارسة مهنة العمل البحري

ان ممارسة العمل في البر لا تحتاج في الغالب الى شروط خاصة ، لذلك     

فرب العمل حر في اختيار من يستخدمهم ، وحريته غير مقيدة الا في حدود 

معينة بينما في العمل البحري فالامر مختلف تماماً ، فهناك شروط عامة 

لبحريين يجب تتعلق بالكفاية العددية والكفاءة الفنية وجنسية العاملين ا

التحقق من توافرها في طاقم السفينة ، ويضاف لها شروط خاصة يجب 

توفرها في العامل البحري كشرط السن واللياقة الصحية ، والتي يؤدي 

تخلفها الى عدم امكانية ممارسة العمل البحري . وعليه فهناك قيود ترد 

رية ، ومن على حرية رب العمل في اختيار من يستخدمهم في الملاحة البح

هذا المنطلق سنبحث في شروط ممارسة مهنة العمل البحري في هذا 

المطلب الذي سيقسم على فرعين ، يخصص الاول لبحث الشروط العامة 

المتعلقة بطاقم السفينة ، بينما يخصص الثاني لبحث الشروط الخاصة 

 المتعلقة بالعامل البحري .
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  الفرع الاول                            

 الشروط العامة المتعلقة بطاقم السفينة            

يشترط في الاشخاص العاملين في السفينة شروط اساسية تتعلق      

بالكفاية العددية والكفاءة الفنية ويضاف لها شرط ثالث يتعلق بجنسية 

العامل البحري ، وعليه فأن بحث هذه الشروط الثلاثة ستكون موضوعاً لهذا 

 الفرع وسنبحثها تباعاً وكما يلي :ـ 

 عددية :شرط الكفاية ال -الشرط الاول:

تمتاز السفن في الوقت الحاضر، ونتيجة التطور ، بسعة حجمها       

واتساعها ، لذلك يجب ان تتوفر الكثير من الاختصاصات المطلوبه في 

البحارة الذين يعملون على ظهر السفينة لضمان نجاح الرحلة البحرية . 

امليين وهذا التنوع في الاختصاصات يستلزم استخدام اعداد كافية من الع

البحريين في السفينة للقيام بالاعمال اللازمة التي تستدعيها الملاحة ، فلا 

تصلح السفينة للملاحة اذا لم يتوفر العدد الكافي من العاملين البحريين ، 

سواء الذين يتطلب عملهم شهادة معينة كالربان والضباط اوغيرهم من 

 ( .28)اصناف العاملين البحريين الذين تم عرضهم سابقاً 

( بحري بخصوص عدد البحارة 2ف 109في مصر فقد نصت المادة )      

تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية   (على :

مصر العربية والاعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين 

روط التي البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والش

يجب توافرها فيهم ( ، فلم يشأ المشرع البحري المصري تحديد عدد 

العاملين البحريين في السفينة وانما ترك امر ذلك للقوانين واللوائح الخاصة 

والاتفاقيات الدولية بالاضافة الى الاعراف البحرية السائدة ، ولعل اهم 

7 
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الصادر  1982لسنة   38القوانين الخاصة في هذا المجال هو القانون رقم 

في مصر بخصوص المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين 

البحريين على السفن الذي اشترط توافر الحد الادنى لعدد العاملين البحريين 

من ضباط ومهندسين وبحسب ما مذكور في الجدولين )أ ، ب ( الملحقين 

دنى يختلف من سفينة الى اخرى بالقانون ، وهذا العدد الذي يعتبر الحد الا

 -( هي:29تبعاً لعدة عوامل)

حمولة السفينة وطبيعة النقل الذي تقوم به هل هو نقل للركاب او   .1

 للبضائع .

نوع الملاحة اي هل الملاحة في اعالي البحار او ملاحة ساحلية   .2

 دولية اوملاحة ساحلية قصيرة.

 ندسين البحريين.قوة الات السفينة فيما يتعلق بتحديد عدد المه  .3

هذا ولما كان عدد العاملين البحريين في القانون المصري يُعد الحد      

الادنى وقد تقتضي ظروف الرحلة البحرية وطبيعة السفينة من حيث 

البناء والالات والطاقة المحركة لها استخدام عدد اكبر من الحد الادنى  

عن  للعامليين البحريين لذلك يتوجب على المجهز ان يوفر العدد الزائد

الحد الادنى ، وبخلافه يجوز لكل صاحب مصلحة الاعتراض على قدرة 

 ( . 30وصلاحية السفينة للقيام بالرحلة البحرية )

وقد يحصل اثناء الرحلة البحرية نقص في عدد ونوعية العاملين       

البحريين لاسباب معينة ، لذلك يجب تعويض هذا النقص في اسرع وقت 

نص على فرض  1982لسنة  38المصري رقم (. كما ان القانون 31)

جزاءات جنائية في حالة عدم الالتزام بالاحكام الواردة فيه والخاصة بعدد 

 ( . 32البحارة )
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 1998( لسنة 1اما في العراق ، فان تعليمات الموانئ والمرافئ رقم )     

( الى ضرورة وجود 101عالجت شرط الكفاية العددية ،فقد اشارت المادة )

كافي من الضباط والمهندسين والبحارة على ظهر السفينة الراسية وفي  عدد

( من التعليمات على وجوب 102جميع الاوقات ، كما اشارت المادة )

التعويض من قبل الربان عن النقص الحاصل في افراد الطاقم سواء كان هذا 

 (233النقص لوفاة او حادث تصادم او لاي سبب كان . كذلك اشارت المادة)

من التعليمات بوجوب قيام الربان او مالك السفينة أو المركب بتامين عدد 

كاف من الضباط والبحارة على ظهر السفينة وفي جميع الاوقات لادارتها ، 

( من التعليمات عقوبة الغرامة على كل من يخالف 331وقد فرضت المادة)

( 233المادة)احكام مواد معينة في هذه التعليمات اشارت اليها ومن ضمنها 

 التي اشرنا اليها .

وعليه نلاحظ ان القانون العراقي اشترط وجود عدد كافي من العاملين       

البحريين من الضباط والمهندسين والبحارة وفي جميع الاوقات وسواء 

كانت السفينة راسية او مبحرة ، ولكن لم يبين ماهو الحد الادنى للعدد 

ث حجم السفينة او حمولتها او قوة الاتها المطلوب لكل سفينة سواء من حي

، كما فعل المشرع المصري ، وعلى المشرع العراقي تدارك هذا النقص 

بتشريع يوضح الحد الادنى للعاملين البحريين على ظهر السفن مع بيان 

تفصيلي في الموضوع اخذاً بنظر الاعتبار انواع السفن وحمولتها ونوع 

ا والاتها ، فكل سفينة تختلف عن الاخرى في الرحلة البحرية التي تقوم به

احتياجها للعدد الكافي من العاملين البحريين ، حيث ان العدد الكافي الذي 

ينبغي تواجده في السفينة له اهميتة فيما يخص سير الملاحة وصلاحية 

السفينة للملاحة وكذلك الحفاظ على الارواح البشرية ، وبالنتيجة يهدف 

ي بالمحافظة على سلامة الرحلة والعاملين على متن وجود العدد الكاف
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السفينة وكذلك امن وسلامة السفن الاخرى والموانئ التي ترسو فيها 

 . (33)السفينة

ومن الجدير بالذكر ان عدد العاملين البحريين على السفن في الوقت     

الحاضر قد قل ، وذلك نتيجة لضخامة حجم السفن ودخول المكننة فيها ، 

كان يقدر  1920ى سبيل المثال ان عدد البحارة في بريطانيا عام فعل

قد قل هذا العدد بشكل ملوحظ  1971( بحار ، بينما في عام 245000بـ)

( بحار . وكذلك الحال بالنسبة للحمولات الطنية 98000حيث قدرعددهم بـ)

( رجلاً لكل الف طن من الحمولة في عام 8،68فكان عدد البحارة يقدر ب)

( رجلاً لكل الف 4،57قدر عدد البحارة ب) 1969، بينما في عام  1955

 . (34)طن من الحمولة

 شرط الكفاية الفنيه : -الشرط الثاني :

تشترط القوانين البحرية توافر خبرات ومؤهلات مؤيدة بشهادات        

( . واذا كان 35معينة لممارسة مهنة العمل البحري على متن السفينة)

اختيار افراد الطاقم البحري المكون من الربان والضباط  المجهز حر في

والمهندسين وباقي فئات العاملين البحريين بمختلف اصنافهم ومسمياتهم ، 

الا ان هذه الحرية ليست مطلقة بل لابد من توافر الشهادات المهنية 

والمعينة لكل صنف حتى يمكن ممارسة العمل البحري على متن السفينة ، 

تب على استخدام اشخاص لا يحملون الشهادات المطلوبه للعمل ولذلك يتر

 ( .36على متن السفينة ان تعتبر السفينة غير صالحة للملاحة)

والخاص بمؤهلات  1982لسنة  38في مصر فان القانون رقم        

واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن تكفل 

، وبحسب حمولتها ( 37)توافرها في طاقم السفينة ببيان الشهادات الواجب
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ونوع الرحلة البحرية التي التي تقوم بها ، وتصدر هذه الشهادات عادة من 

الوزير المختص )وزير النقل والمواصلات والنقل البحري ( ولمن يتجاوز 

بنجاح امتحاناً ينظم لهذا الغرض وفقا لشروط يحددها الوزير في قرار 

ع السفن المصرية المتواجدة في الموانىء المصرية ( . وتخض38خاص)

لرقابة السلطة البحرية المختصة للتاكد من توفر اعداد الطاقم ونوعية 

( . ومما تجدر الاشارة 39الشهادات البحرية المنصوص عليها في القانون)

اليه ان الشهادات المطلوبه للعاملين في السفينة تشمل جميع الفئات حتى 

لها علاقة مباشرة بطبيعة عمل الملاحة البحرية ، كالطبيب  تلك التي ليس

والممرض ، فهؤلاء ايضاً يجب ان يكونوا حاملين شهادات في اختصاصهم 

 . (40)تؤهلهم للعمل على متن السفينة

( 1اما في العراق ، فقد اشارت تعليمات الموانئ والمرافئ رقم )        

لى وجوب ان يكون في كل سفينة ( فقرة )ز( ا185في المادة ) 1998لسنة 

 -وافدة الى الميناء مجموعة من الشهادات متوفرة في طاقمها منها: )ز

شهادة تدريب وتأهيل العاملين في البحر ، شهادة كفاءة الطاقم(. وقد جاء 

( من التعليمات وجوب ان تكون هذه الشهادة نافذة المفعول 186في المادة )

الجهة المخولة من دولة العلم لاصدار وصادره من جهة دولة العلم او 

( من التعليمات على ان قسم 189الشهادة المطلوبه . كما اشارت المادة )

التفتيش البحري في المنشأة العامة لموانئ العراق هو المسؤول عن تفتيش 

( من 222( الى )218وتدقيق الشهادات المطلوبه . وقد ذكرت المواد من )

الشهادات والشروط الواجب توفرها للحصول عليها التعليمات عدد من انواع 

 -وهذه الشهادات هي :

 شهادة سائق ماكنة .1
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 شهادة ماسك دفة  .2

 شهادة رقيب مسطحة او رقيب نهري .3

 شهادة ربان نهري درجة ثانية .4

 شهادة ربان نهري درجة اولى .5

ومما يمكن ملاحظتة على المشرع العراقي انه على الرغم من اشارته       

الى بعض الشهادات وماهيه الشروط الواجب توفرها للحصول عليها الا انها 

لا تواكب الواقع العالمي الحالي ، فالملاحة البحرية قد تطورت كثيراً وتعقدت 

ن التطور واضافة بفعل التقدم العلمي ، فلابد من مراعاة هذا الجانب م

شهادات اخرى معمول بها دولياً ومعترف بها ليكون لدى العراق كفاءات في 

الملاحة البحرية يمكن ان تكون هي النواة الاولى للنهوض بواقع التجارة 

البحرية العراقي وتكون للعراق سفن تجوب البحار العالمية بكادر عراقي 

 التشريع العراقي . متخصص ، وعليه لابد من تدارك هذا النقص في

 شرط الجنسية الوطنية : -الشرط الثالث :

ان الاصل في العمل على السفن الوطنية لاي دولة يكون للعامل       

البحري الذي يحمل جنسيتها والاستثناء هو عمل الاجانب على السفن 

الوطنية . وشرط الجنسية الوطنية هو امتياز تمنحه الدولة لرعاياه 

، لذلك فأن معظم تشريعات العالم تعطي لرعاياها  (41)لاعتبارات ستراتيجية

لاولوية في العمل على متن السفن التي تحمل جنسيتها وترفع علمها عن ا

طريق فرض نسبة معينه من طاقم السفينة يجب ان يكونوا من مواطنيها ، 

بل ان بعض الدول لاتقبل ان يعمل اي اجنبي على متن السفن التي تعمل 

ن لديها ، كما هو الحال في بلجيكا والتي بموجب قوانين البحرية تفرض ا

يكون جميع افراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البلجيكي من التبعيه 

9 
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البلجيكية وكذلك نفس الحال نجده ايضاً في اسبانيا وايطاليا واللوكسمبورغ . 

وفي بعض دول العالم تجعل عمل الربابنه على السفن التي ترفع علمها 

كية واليونان مقصور على وطنيها ومن هذه الدول الولايات المتحدة الامري

والدنمارك وايرلندا وفنلندا وهولندا ، ولعل السبب في ذلك يرجع الى تدويل 

النشاط البحري من جانب ولاسباب ستراتيجية من جانب اخر . مع ملاحظة 

ان بعض الدول في العالم لا تمنع من استخدام البحارة الاجانب ولكن تعطي 

التي ترفع علمها ، فمثلاً  نسبة لمواطنيها يجب ان تتوفر على متن السفن

% من افراد الطاقم بينما في 60في اليونان فأن نسبة رعاياها تبلغ 

%في الدنمارك 11%في بنما و10% و70% وفي هولندا 75الارجنتين 

 (.42وثلثين في بريطانيا)

في مصر لم يشترط قانون التجارة البحرية صراحة الجنسية           

( 112ن السفن المصرية ، ولكن المادة )المصرية في من يعمل على مت

نصت على عدم جواز تشغيل الاجنبي في السفينة التي تقوم بملاحة  1ف

ساحلية او بالقطر او بالارشاد في داخل الموانىء المصرية الا بناءاً على 

( من ذات المادة 2ترخيص من الادارة البحرية المختصة ،كما نصت الفقرة )

ن المصرية ان يزيد عدد العاملين الاجانب على عدم الجواز في السف

واجورهم على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص . 

في مادته  1949لسنة  68ويقضي قانون تسجيل السفن المصري رقم 

العاشرة بشطب  تسجيل السفينة التي لا تلتزم بالشروط الخاصة بالجنسية 

ارة وضباط الملاحة والربان المصرية التي يجب ان تتوفر في البح

والمهندسين البحريين ، وقد تحددت هذه الشروط بالفعل في قرار لوزير 

فنصت المادة الاولى منه  1984لسنة  68النقل والمواصلات المصري رقم 

على : ) يجب ان لاتقل نسبة عدد المصريين من ربان وضباط الملاحة 
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لاسلكي والاطباء والكتبة والمهندسين البحريين ومن في حكمهم كضباط ال

والمخزنجية وكذا من البحارة ومن في حكمهم كالوقادين والسفرجية 

% من مجموع 95والطباخين الذين يعملون بالسفن التجارية المصرية عن 

% من مجموع 90عددهم في السفينة ولا يقل مجموع مرتباتهم عن 

ي اشترط ان مرتبات هذه الطوائف (.  ومن هنا يلاحظ ان القانون المصر

يكون غالبية العامليين البحريين من المصريين بتحديد نسبة مئوية معينة 

في ذلك يؤدي التجاوز عليها الى فرض جزاء شطب السفينة وذلك 

لاعتبارات تتعلق بمنح ميزة للعامل الوطني على حساب العامل الاجنبي ، 

فن بقيود ومع ذلك اجاز المشرع المصري استخدام العمال الاجانب في الس

وبنسبة مئوية معينة حسب ما نصت عليه القوانين المصرية والتي اشرنا 

 . (43)اليها سابقا ً

وفي لبنان اشترط قانون التجارة البحرية  ، اذا كانت الملاحة ساحلية         

من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر او اذا كانت الملاحة للصيد في 

ن جميع افراد الطاقم لبناني ، اما اذا كان الابحار الشواطئ اللبنانية ، ان يكو

في السفن الكبيرة وذلك في اسفار بعيدة او في السفن المعدة للملاحة 

الساحلية الدولية فانه يجب ان يكون خمس الطاقم من الرعايا اللبنانيين او 

ان يتم تدريب عدد من البحارة يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من 

، وهكذا هو الوضع ايضاً طبقاً لاحكام قانون التجارة  (44)لمختصالوزير ا

 . (45)البحرية الاردني 

وفي الجزائر فان الاصل هو ان الذي يعمل على السفن الجزائرية يجب        

ان يحمل الجنسية الجزائرية والاستثناء هو الجواز للوزير المكلف بالبحرية 

حارة الاجانب لتشكيل الطاقم وكذلك التجارية ان يحدد نسبة معينة من الب
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يجوز في حالة الضرورة للربان وفي حالة الاستعجال وبصفة استثنائية وفي 

حالة وجوده في ميناء اجنبي ان يعين خلف للبحار او ان يكمل الطاقم 

ببحارة اجانب ضمن النسب التي تححد بقرار الوزير المكلف بالبحرية 

 .  (46)التجارية ولرحلة محددة 

اما في العراق فلايوجد اشارة الى جنسية الطاقم فيما يخص السفن         

العراقية وهذا ما يُعد نقصاً في التشريع يجب تداركه . ومع ذلك يمكن القول 

وتماشيا مع الاتجاه الغالب في القوانين البحرية ان العاملين البحريين على 

ع امكانية الاستعانة السفن العراقية يجب ان يكونوا عراقيين في الاصل م

بالاجانب استثناءاً عند الضرورة ، فلا مانع من تشغيل الاجانب في العراق 

 ( .47طبقاً للقواعد العامة في قانون العمل)

 الفرع الثاني

 الشروط الخاصة المتعلقة بالعامل البحري

في الواقع توجد ستة شروط اساسية يجب توفرها في العامل البحري        

حتى يستطيع العمل على السفينة ، فيجب ان يسجل في سجل السفينة ، وان 

يحصل على هوية بحار )جواز بحري( ، وان يحصل على ترخيص عمل من 

الجهة المختصة ، وان يكون في سن معينة قانوناً ، وان يكون ذو لياقة 

دنية وصحية تمكنه من اداء عمله ،وان يكون مرتبطاً بعقد عمل ، وبحث ب

 هذه الشروط هو ما سيكون مادة لدراستنا في هذا الفرع وعلى النحو الاتي :  

 شرط التسجيل في سجل السفينة : -الشرط الاول:

يُعد سجل السفينة وثيقة مهمه يجب على كل ربان ان يحتفظ به        

دث التي تقع اثناء الرحلة البحرية ، وهو يعتبر دليل اثبات لتسجيل كل الحوا

لكل البيانات المسجلة فيه ومن تلك البيانات المطلوبه والتي يجب تسجيلها 
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البيانات المتعلقة بافراد الطاقم والتي تبين صفات وسلوك ومؤهلات كل فرد 

من افراد الطاقم ومايصيبه اثناء الرحلة من امراض ومايتعرض له من 

حوادث وكذك تتضمن رواتب واجور العاملين البحريين وكذلك خصوصيات 

 . (48)تغيير الطاقم

وعليه لايمكن لاي عامل بحري ان يعمل على متن السفينة من دون ان      

يكون مسجل في سجل السفينة وبكل التفصيلات التي تقدم ذكرها ، ففي 

( منه لكي تثبت 388قانون التجارة البحرية الجزائري تشترط المادة )

للشخص صفة بحار ان يقيد في سجل رجال البحر الذي تمسكه السلطة 

البحرية المختصة ، كما يشترط في سجل السفينة وجود تأشيرة للسلطة 

الادارية المختصة بالتأشير على دفتر الطاقم )سجل السفينة( الذي يسجل فيه 

ت المتعلقة بالفحوص أفراد الطاقم ، وذلك بعد القيام بمجموعة من التحقيقا

الطبية ، والتحقق من شرط الكفاءة للعامل البحري، وكذلك من عقود العمل 

 . (49)البحري وصلاحيتها لافراد طاقم السفينة

وفي الحقيقة ان وجود هذا الشرط له اهميته والتي تنبع من اعتبارين      

 -( :50اساسيين هما )

 مات اثبات الحقوق والالتزا -الاعتبار الاول :

فالسجل وسيلة لاثبات الحقوق والالتزامات التي تقع على عاتق العامل     

البحري حيث تدون فيه ، كما تقدم ، كل المعلومات المتعلقة بالعامل البحري 

والتي تتمثل باسمه الكامل وجنسيته وعقد العمل البحري ومدته وشروطه 

عتبر سجل السفينة وماهيه العمل الذي يقوم به العامل البحري ، وعليه ي

 دليل اثبات ذو حجة قوية من الصعب على من يدعي خلافها ان يردها.

 اعتبار أمني  -الاعتبار الثاني  :
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وهذا الاعتبار يتعلق بامن السفينة ذاتها اذ لابد لكل ربان اومجهز ان      

يعرف افراد الطاقم الذين يعملون على متن السفينة وخاصة السفن الكبيرة 

ون اعداد العاملين البحريين فيها كثير، وعليه فاذا كان هناك شخصاً التي تك

غير معروف في السفينة يعمل على متنها ، فقد يعمل هذا الشخص الى 

الاخلال بامن السفينة ومن ثم الهرب منها بدون كشفه على اساس عدم 

وجود اي معلومات عنه يمكن الوصول اليه من خلالها، كان يقوم بمحاولة 

ال حريق فيها لأي سبب كان اوغير ذلك من الامور التي تؤدي الى لاشع

الاخلال بأمن السفينة ، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان عدم التسجيل في 

سجل السفينة يؤدي الى الاخلال بامن الدول التي تمر بها السفينة وترسو 

ع عندها اثناء رحلتها البحرية ، حيث يمكن ان يكون لدى هذا الشخص دواف

 للاخلال بامن تلك الدولة .

وعليه فان التسجيل في سجل السفينة يعتبر من الشروط المهمة التي       

يجب توفرها في العامل البحري وهي للتعريف به داخل السفينة وكذلك 

 خارجها اضافة الى ان التسجيل يثبت الحقوق والالتزامات للعامل البحري.

وهو احتمال حدوث سهو من الربان او المسؤول ولكن يبقى امر واحد ،      

عن التسجيل في سجل السفينة في عدم ذكر احد العاملين البحريين الذين 

يعملون على ظهر السفينة ، وفي هذه الحالة يجب التاكد من كون هذا العامل 

البحري الذي يعمل على ظهر السفينة هو من ضمن الاشخاص الذي تم 

ل على ظهر السفينة وبالتالي تسجيله في سجل التعاقد معهم لاجل العم

 (.51السفينة تلافياً للسهو الذي حصل)

ومما تجدر الاشارة اليه ان القانون البحري اللبناني يعتبرعدم تسجيل     

العقد في سجل السفينة دليل على عدم وجوده في نظر السلطة ولا يُسمح 

11 
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المتنازعه فيبقى العقد قائم للعامل البحري بالابحار ، اما بين الاطراف 

 . (52)ويمكن اثباته بكافة الطرق الممكنه

 شرط الحصول على هوية البحار)الجواز البحري( : -الشرط الثاني :

( 90ف رابعاً( من قانون هوية البحار العراقي رقم) 1بينت المادة )      

المقصود بهوية البحار فقد جاء فيها :)هوية البحارالمستند  1986لسنة 

الذي تصدره الدولة للبحار لغرض مغادرة العراق والعودة اليه يبين فيه 

لاجنبية جنسيته وهويته ويتضمن الالتماس الى سلطات الدولة والسلطات ا

ابداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية والحماية عند دخوله او مروره 

 لاغراض الالتحاق اوالانفكاك من السفينة(.

ومن النص اعلاه يلاحظ ان العامل البحري العراقي لايمكنه مغادرة       

العراق او العودة اليه بواسطة السفينة التي يعمل عليها الا اذا كان لديه 

البحار . كذلك يلاحظ ان هوية البحار لا تستخدم لاغراض السفر هوية 

( ، وأنما تستخدم لغرض الابحار في السفن التي تجوب 7الاعتيادية )م

اعالي البحار ويكون ابحارها خارج الحدود البحرية العراقية ، بمعنى انه 

ح لاحاجة الى هوية البحار اذا كان الابحار داخل المؤانئ العراقية . وتمن

الهوية بناءاً على طلب تحريري من المؤسسة التي هي الدائرة التي تملك او 

تدير او تستأجر سفن بحرية مدنية وهذا الطلب التحريري يتضمن عدة امور 

منها الاسم الكامل للعامل البحري وتاريخ ومحل الولادة وعنوان المهنة 

بمرور اربع  (من قانون هوية البحار. وتنفذ صلاحية هوية البحار3)مادة

سنوات على تاريخ اصدارها ،وهي قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز 

( من قانون هوية البحار ،وعليه فالذي يفهم من هذه 4اربع سنوات )مادة

المادة انه لايمكن ان يستمر العمل بهوية البحار الواحدة لمدة تزيد عن ثمان 
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وبالتالي يمكن تجديد هوية  سنوات ولكن يمكن اصدار هوية جديدة اخرى ،

 البحار في حالة انتهاء مدة صلاحيتها .

ومما تجدر الاشارة اليه ان البحار العراقي يمنح هوية البحار في       

 -حالتين هما:

ان يتم منح الهوية بناءاً على طلب المؤسسة والتي هي دائرة تمتلك  .1

التاكيد ان ، وب (53)السفينة او تدير او تستأجر سفن بحرية مدنية 

هذه الدائرة عراقية ، اذ من غير المعقول ان تكون الدائرة 

المقصودة في القانون هي دائرة اجنبية تابعة لدولة اجنبية ومن 

حكومية  المعروف ان الدائرة عادة ترتبط بالدولة اي انها مؤسسه

ولا توجد مؤسسة في القطاع الخاص في القانون العراقي تسمى 

 دائرة .

ز منح البحار العراقي هوية البحار اذا كان عاملاً على سفينة جوا .2

 .(54)تابعة لمشروع عربي موحد

وعليه وبناءاً على ماتقدم فانه لايجوز منح هوية البحار للعامل البحري      

العراقي اذا كان يعمل على سفينة اجنبية غير عراقية او غير تابعة لمشروع 

ح هوية البحار للعامل البحري العراقي اذا عربي موحد  ، وكذلك لا يمكن من

كان مقدم الطلب شركة عراقية تابعة للقطاع الخاص )شخص معنوي خاص( 

اوشخص طبيعي عراقي الا اذا كان تقديم الطلب عن طريق دائرة حكومية . 

ويبدو ان هذا توجه غير سليم من المشرع فمن الافضل ان يعطي الحرية 

من العمل على سفن اجنبية وذلك باعطائهم هوية  للبحارة العراقيين ليتمكنوا

البحار ، وكذلك منحهم امكانية تقديم الطلب بانفسهم ،كما هو معمول به في 

 دول العالم ، دون حاجة الى توسيط دائرة حكومية.

12 
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ويمكن ان تجدد هوية البحار او تمدد من قبل القنصل العراقي خارج     

لازال محتفظاً بالصفة التي تخوله حق العراق بعد التأكد من كون حائزها 

حملها ، وكذلك في حالة الفقدان خارج العراق يمكن تجديد الهوية بعد التاكد 

(. ويترتب على 10من انه لازال يحمل الصفة المطلوبه لحمل الهوية)مادة

فقدان هوية البحار باهمال من العامل البحري صاحب الهوية عقوبة الغرامة 

 (.11)مادة

ملاحظة ان صلاحية رفض طلب منح الهوية مختص بالوزير الذي مع     

فقرة  1هو وزير الداخلية وذلك لامور متعلقة بالسلامة البحرية والامن )م

 فقرة اولاً(. 5اولاً وكذلك م

 -اما سحب الهوية فيمكن ان يكون في ثلاث حالات  :          

القانون ويمس  اذا قام البحار او حاول القيام بعمل معاقب عليه وفق .1

امن او مصلحة الجمهورية العراقية واقتنع الوزير بذلك فله اصدار 

 فقرة  ثانياً( . 5قرار بسحب الهوية )م

اذا طلبت المؤسسة سحب هوية البحار لاي سبب كان فللوزير ان  .2

 فقرة ثانيا"( . 5يقرر بناءاً على ذلك سحب الهوية )م

ي كانت تخول البحار وهي وجوبية وذلك في حالة زوال الصفة الت .3

منحه الهوية فيجب سحبها وعلى المؤسسة اخبار ضابط الجوازات 

 (.6بذلك )م

اما في مصر فيطلق على هوية البحار اسم الجواز البحري والذي          

هو عبارة عن وثيقة رسمية يسمح لصاحبه العمل على السفن البحرية 

صري( على ما بحري م110التجارية ، وبهذا الخصوص نصت المادة)

. لايجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية ان يقوموا باي عمل في 1:)يلي
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السفن التي تبحر خارج المياه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحري 

.وتسري على الجواز المذكور الاحكام 2من الادارة البحرية المختصة 

وعليه يكون   المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بذلك (.

الجواز البحري شرط وواجب على كل مصري يعمل في السفن التي تبحر 

خارج المياه الاقليمية للدولة المصرية ولا اهمية فيما اذا كان العمل على 

سفينة اجنبية ام مصرية في منح الجواز البحري . ولا يقوم الجواز البحري 

محل الجواز البحري .  مقام جواز السفر وكذلك لا يحل جواز السفر العادي

و صلاحية نفاذ الجواز البحري لمدة اقصاها خمس سنوات ويمكن تجديده 

بشرط ان يكون طالب التجديد قد قام بخدمة فعلية بحرية على السفن في 

اعالي البحار لمدة لا تقل عن ستة اشهر وعن سنة ملاحة ساحلية. وفي 

لى العامل البحري حالة انتهاء صلاحية الجواز البحري في الخارج فع

المصري ان يتقدم به الى اقرب قنصلية في الدولة التي يتواجد فيها وذلك 

لاجل تمديد مدة الجواز البحري لمدة ستة اشهر وتنتهي صلاحية التمديد 

 .(55)عند وصول حامل الجواز البحري لاول ميناء مصري

 32ويشترط المشرع المصري في القانون الخاص بالجواز البحري  رقم     

لاصدار الجواز او تجديده بعض الشروط في طالب الجواز  1961لسنة 

منها مايتعلق بصحته وبصره وحالته الجسمية ،ومنها ما يتعلق بخبرته 

ومستواه العلمي ،وكذلك حسن سيرته وسلوكه بأن لايكون مما حكم عليه 

فقرة  ا،ب،ج( . ويلغى  2في جناية اوجنحة مخلة بالشرف )المادة  سابقاً 

الجواز البحري من قبل ادارة التفتيش البحري متى ما تخلف في صاحبه أي 

 (. 6من القانون المصري )المادة  2شرط من الشروط المحددة في م/

 شرط الحصول على ترخيص العمل من الجهة المختصة : -الشرط الثالث :
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( من قانون التجارة البحرية المصري على ما يلي 111المادة) تنص    

:)لايجوز لاي شخص ان يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول 

على ترخيص من الجهة الادارية المختصة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة 

بذلك ( . يتضح من النص ان المشرع المصري يشترط على العامل البحري 

مصري او اجنبي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة  سواء كان

للعمل على السفن المصرية ،ويمنح الترخيص عادة من مصلحة الموانىء 

والمنائر المصرية ،اما السفن الاجنبية فان الدولة التي ترفع علمها وتنتمي 

اليها السفينة بجنسيتها هي من ينظم تراخيص العمل لمن يعمل على متنها 

(56.) 

بحري مصري( على :) لايجوز لاجنبي ان  1ف112ونصت المادة )     

يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالقطر او بالارشاد في الموانىء 

المصرية الا بترخيص من الادارة البحرية المختصة ( ، كما تنص المادة 

الصيد او لا يجوز لغير السفن التي تتمتع بالجنسية المصرية )(على:1ف8)

القطر او الارشاد في المياه الاقليمية كما لايجوز لها الملاحة الساحلية بين 

(على :)يجوز بقرار من الوزير 2ف8الموانىء المصرية(،كما تنص )المادة

المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية في القيام بعمل او اكثر 

ية محددة (، يتضح من وذلك لمدة زمن1من الاعمال المذكورة في الفقرة

النصوص المصرية فيما يخص العمل في القطر والارشاد والملاحه الساحلية 

انه يجب على الاجانب الذين يرغبون العمل في هذه المواقع ان يحصلوا 

على ترخيص خاص من ادارة التفتيش البحري  حيث ان العمل في هذه 

ولكن يسمح للاجانب المواقع مقتصر على البحارة المصريين دون غيرهم ، 

على سبيل الاستثناء العمل في هذه الاماكن وذلك للاستفادة من خبراتهم ، 

. ولا يخفى  (57)لذا يلزم ان يكون لديهم ترخيص خاص من الجهة المختصة 

13 
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ان المصريين الذين يعملون في القطر والارشاد والملاحه الساحلية لابد ان 

يعمل على سفينة مصرية يكونوا حاصلين على ترخيص لان كل شخص 

يجب ان يكون لديه ترخيص سواء كان بحاراً مصرياً او غير مصري وحيث 

ان السفن التي تعمل في هذه الاماكن مقتصرة فقط على السفن المصرية اذا 

لابد لكل بحار مصري يعمل على هذه السفن ان يكون لديه ترخيص من 

 8ناء الواردة في المادة الجهة المختصة . ولكن يلاحظ انه في حالة الاستث

من قانون التجارة البحري امكانية الترخيص للسفن الاجنبية بقرار من  2ف

الوزير ان تعمل في الصيد والقطر والارشاد في المياه الاقليمية المصرية 

، وعليه فأن الاجانب العاملين على  والملاحه الساحلية بين الموانئ المصرية

على ترخيص خاص حيث جاءت المادة  سفن اجنبية مشمولين بالحصول

 .( 58)( عامة ولم تخصص بالسفن الوطنية او الاجنبية1ف112)

ويثار التساؤل حول العاملين البحريين المصريين في سفن اجنبية تقوم     

بالقطر والارشاد في المياه الاقليمية او تعمل بالملاحه الساحلية بين الموانئ 

جنبية كما ذكرنا استثنائي ولمدة زمنية المصرية ،  فعمل هذه السفن الا

محدودة ، فهل يشترط حصول العامل المصري على الترخيص ام من الممكن 

العمل بدون ترخيص ؟ في الواقع لا يوجد نص في قانون التجارة البحرية 

المصري يعالج هذه الحالة ولكن ولما كان منح الترخيص هو مسألة مهمة 

منية وشرطاً لممارسة العمل البحري لذلك واساسية ولاغراض تنظيمية وا

يبدو ان الصحيح هو وجوب الحصول ترخيص العمل في هذه الصور من 

 العمل البحري في السفن الاجنبية .

( لسنة 1اما في العراق فقد اشارت تعليمات الموانئ والمرافئ رقم )    

( الى الاحكام الخاصة بالترخيص حيث جاء 217-215في المواد) 1998
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( مايلي :)يجب على كل شخص او كاتب او شركة تقوم 215ي المادة )ف

بخدمات او اعمال خاصة في داخل الموانئ الحصول على ترخيص من 

المنشأة( من النص اعلاه يمكن اعتبار عمل العامل البحري العراقي او 

الاجنبي داخل حدود الموانئ وقيامه بخدمات او اعمال خاصة يجب عليه ان 

رخيص عمل للقيام بعمله . ولكن هذا النص جاء قاصراً ولم يحصل على ت

يعالج موضوع عمل العامل البحري ، سواء كان عراقياً او اجنبياً ، على 

سفينة عراقية تعمل في اعالي البحار، فهل يشترط حصولهم على ترخيص 

عمل خاص من جهة ادارية مختصة ؟ فيما يتعلق بالعامل البحري الاجنبي 

صوله على رخصة العمل وذلك تطبيقا لحكم القواعد العامة في فلا بد من ح

( على 30حيث نصت المادة) 2015لسنة  37قانون العمل العراقي رقم 

ذلك بقولها :)يحظر على كافة الادارات واصحاب العمل تشغيل أي عامل 

اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلاً على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة ( 

عي ان يسري هذا النص على العامل البحري بغياب النص الخاص ومن الطبي

. اما فيما يخص العامل البحري العراقي فنتعقد انه الاخر يجب ان يحصل 

على ترخيص العمل فهذا الامر يُعد في غاية الاهمية ، حيث ان الترخيص لا 

او  يمنح الا بعد التأكد من جملة امور مهمه سواء من ناحية الكفاءة والخبرة

اللياقة البدنية ومختلف الشروط الاخرى المتطلبه في البحارة ، وهو بمثابة 

شهادة للبحار كل حسب اختصاصه بانه يمكن العمل كعامل بحري على ظهر 

 السفينة ، وعليه لابد للمشرع العراقي من تلافي هذا النقص في التشريع .

 شرط السن : -الشرط الرابع : 

مل البحري ومايمكن ان يتعرض له العامل البحري بالنظر لخطورة الع      

من اخطارمحتملة لذا كان تحديد سن البحار في التشريعات امر ضروري . 
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في العراق لا يوجد نص خاص في قانون التجارة البحرية العثماني النافذ 

 2015( لسنة 37يحدد سن البحار، وكذلك هو الامر في قانون العمل رقم)

ن  العامل ، ولكن لما كان العامل عموماً والعامل اذ لم يحدد صراحة س

البحري خصوصاً مرتبط بعقد عمل لذلك وجب الرجوع الى حكم القواعد 

العامة في القانون المدني لتحديد سن العامل البحري ،والتي تشترط لصحة 

العقد ونفاذه ان يكون المتعاقد اتم الثامنة عشر من عمره والا كان العقد 

اجازة الولي متى ماكان العاقد مميزاً وكان التصرف دائراً بين موقوفاً على 

النفع والضرر ،وعقد العمل البحري هو من العقود الدائرة بين النفع 

والضرر ،ويكون العقد باطلاً متى ماكان المتعاقد غير مميز)المواد 

مدني عراقي( ، وعليه فأن الاصل في تحديد سن العامل البحري 111ـ93

كاملة حتى يستطيع ابرام عقد عمل صحيح ونافذ وتقدير ما سنة  18هو 

ينطوي عليه من مخاطر وكذلك ما ينجم عنه من التزامات . ولكن استثناءاً 

وبالاستناد الى احكام قانون العمل يجوز تشغيل العامل الحدث ،وهو من بلغ 

عمل 20ف1(الثامنة عشر)م/18(الخامسة عشر من العمر ولم يتم )15)

ليه يمكن ان يعمل في السفينة ويكتسب صفة العامل البحري عراقي(،وع

شريطة الحصول على موافقة الولي باعتباره مميزاً وعقده سيكون موقوف 

وان لا يكون العمل المكلف به في السفينة من الاعمال التي قد تضر 

عمل 95بطبيعتها او ظروف العمل بها بصحتهم او سلامتهم او اخلاقهم)م/

 عراقي(.

( 1ومن الجدير بالذكر ان تعليمات الموانئ والمرافئ العراقية رقم )      

بينت فيما يخص بعض الشهادات المتعلقة بالعمل البحري  1998لسنة 

بوجوب توافر شروط معينة لمن يرغب في الحصول عليها ، ومن هذه 

 -شروط شرط السن وهي كالتالي :
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ن لايقل سن المتقدم يشترط فيمن يريد الحصول على شهادة سائق ماكنة ا .1

 (.218عن ثمانية عشر سنة)م

يشترط فيمن يريد الحصول على شهادة ماسك دفة ان لايقل سن المتقدم  .2

 (.219عن  ثمانيةعشرسنة)م

يشترط فيمن يريد الحصول على شهادة رقيب مسطحة او رقيب   نهري   .3

 (.220ان لايقل سن المتقدم عن عشرون سنة)م

يشترط فيمن يريد الحصول على شهادة ربان نهري درجه    ثانيه ان   .4

 (.221لايقل سن المتقدم عن واحد وعشرون سنة)م

يشترط فيمن يريد الحصول على شهادة ربان نهر ي درجه اولى  ان  .5

 (.222لايقل سن المتقدم عن خمسة وعشرون سنة)م

السن في البحار  أما في مصرفلم يشير القانون البحري المصري لشرط      

 1959لسنة  158( من قانون عقد العمل المصري رقم 5.لكن المادة )

سنة ميلادية  18يشترط فيمن يعمل ملاحاً الايقل سنه عن  (نصت على :

وانه مع ذلك يجوز الحاق من يتراوح سنه بين الثانية عشرة والثامنة 

لاوضاع التي عشرة للعمل او التمرين على العمل بالسفن طبقاً للشروط وا

يصدر بها قرار وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل( 

،وعليه فأن القانون المصري يشترط فيمن يعمل ملاحاً ان لايقل عمره عن 

سنة 18سنه ولم يتم ال 12سنة ميلادية ،واستثناءاً يجوز لمن بلغ ال 18

روط واوضاع تحدد من عمره ان يعمل او يتمرن على العمل وفقاً لش

لسنة  3366بقرارات تصدر من المختصين ، وهو القرار رقم 

الصادر عن وزير الحربية والذي لم يجيز تشغيل العامل البحري الذي 1960

يقل سنه عن ثمانية عشر سنة في حجرة الالات بالسفينة ، ويمكن تشغيل 

مال العامل البحري الذي سنه خمسة عشر سنة فاكثر في السفن في الاع
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الاخرى ، اما العامل البحري الذي يقل سنه عن خمسة عشر سنة فلا يجوز 

تشغيله على اي سفينة الا اذا كان يشتغل معه على السفينة ذاتها ابوه او 

اخوه او جده اوعمه اوخاله ، ويجب الكشف الطبي الدوري للبحار الذي يقل 

كد من لياقته سنة ، مرة واحدةعلى الاقل كل ستة اشهر للتا 15عمره عن 

 . (59) البدنية للعمل

وفي القانون البحري السوري فقد تم تحديد الحد الادنى لسن العامل     

البحري باتمام اربعة عشرة سنة ، واشترط فيمن يرغب في العمل البحري 

ولم يتم الثامنة عشرة من عمره الحصول على موافقة خطية من ولي العامل 

 .(60)البحري او وصيه

في قانون التجارة البحرية اللبناني فان الحد الادنى لسن العامل و     

البحري هي اتمام خمسة عشرة سنة ، ومع ذلك فانه لا يجوز للعامل 

البحري الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية ان يعمل الابعد الحصول على 

 . (61)موافقة خطية من وليه او وصيه

بحري الاردني لم يحدد الحد الادنى للسن وفي الاردن فان القانون ال     

اشارت الى منع  137القانوني اللازم توفرها في العامل البحري لكن المادة 

استخدام العاملين البحريين الذين تقل سنهم عن سن الرشد القانوني )ثمانية 

عشر سنة ( الا بعد الحصول على موافقة والديهم او وصيهم . ولكن 

فانه يمنع استخدام الاحداث  1996لعمل الاردني لسنة بالرجوع الى قانون ا

دون سن السادسة عشرة وبالتالي يمكن القول ان الحد الادنى لسن العمل 

 . (62)البحري في الاردن هو اتمام السادسة عشرة 

 

 شرط اللياقة البدنية والصحية للعامل البحري : -الشرط الخامس:
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تمرة والمتابعة في مختلف يمتاز العمل البحري بالحركة المس     

الاختصاصات التي يتولاها البحارة على متن السفينة ، ولذلك فشرط اللياقة 

البدنية شرط منطقي تقتضيه الضرورة وواقع العمل البحري ، كما يجب ان 

يكون العامل البحري سليماً من اي اعاقة او اي مرض يؤثر عليه وعلى 

 البحارة الاخرين .

يوجد اشارة الى شرط اللياقة البدنية والصحية الا في في العراق لا     

، حيث تناولها من ضمن 1998( لسنة 1تعليمات الموانئ والمرافئ رقم )

الشروط الواجب توفرها لمن يريد الحصول على شهادات معينه ، وهذه 

الشهادات هي شهادة سائق ماكنة وشهادة ماسك دفه وشهادة رقيب 

ربان نهري درجة ثانيه وشهادة ربان  مسطحة او رقيب نهري وشهادة

 . (63)نهري درجة اولى

وفي مصر لم يشير قانون التجارة البحرية ولا قانون عقد العمل       

البحري لشرط اللياقة البدنية والصحية ، ولكن تمت الاشارة اليه في قرار 

بخصوص اصدار الجواز  1986لسنة 140صادر عن وزير النقل رقم 

حيث الزمت المادة الرابعة منه بضرورة اسيفاء شرط  البحري وتجديده

( لاصدار الجواز 2اللياقة الصحية المنصوص عليه في الملحق رقم )

البحري لطالبه . وعليه طبقاً لشرط اللياقة الصحية  لابد ان يكون جسم 

الشخص الذي يريد العمل في البحر نامياً نمواً طبيعياً وخالياً من الامراض 

لعضوية التي تعيقه من العمل ويجب ان يخضع لفحوص لجنة الوظيفية وا

طبية مختصة ويشمل الكشف الطبي مجموعة من الامراض المتعلقة بالبصر 

والعظام والمفاصل وامراض الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والامراض 

الجلدية المزمنة والامراض العقلية والعصبية وغير ذلك والتي تمنع 

 . (64) ة الصحيةبجموعها من اللياق
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 وجود عقد عمل بحري : -الشرط السادس:

لايتصور وجود عامل بحري يعمل في سفينة الا اذا كان مرتبط بعقد        

عمل بحري والذي يُعد الوسيلة القانونية المنظمة للعمل البحري،وقد ضمنت 

قد العمل البحري دول العالم قوانينها البحرية فصولاً خاصة بتنظيم احكام ع

 1959لسنة  58لا بل ان جمهورية مصر العربية اصدرت القانون رقم 

بشأن عقد العمل البحري ،وهذا الاهتمام بعقد العمل البحري نابع من ان 

مقتضيات ظروف الرحلة البحرية تجعل من الضروري ان يكون هناك عقد 

في العقد وهم عمل بحري تكون له قواعد قانونية خاصة ، وكذلك ان احد طر

البحارة يتعرضون لمخاطر بسبب طبيعة عملهم ،يضاف لذلك ان اتصال 

عملهم ليس مع المتعاقد معهم فقط )المجهز او الربان( وانما يمتد اتصال 

عملهم مع مصالح اشخاص اخرين ، كالشاحنين والمرسل اليهم .فكل ذلك 

امرة لا  يوجب ان يكون لعقد العمل البحري قواعد قانونية خاصة تكون

. ولاجل (  65)يجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلافها الا اذا اجاز القانون ذلك

تامين سلامة البحارة وحفظ حقوقهم حرصت معظم دول العالم على الاشراف 

على عقود العمل البحري ، ففي بريطانيا يكون ابرام العقد بين المجهز 

في الولايات المتحدة والبحار بتواجد ممثل عن مجلس التجارة ، وكذلك 

 . (66)يكون ابرام العقد بوجود مفوض ملاحي

وعموماً ان التشريعات تختلف في تنظيم عقد العمل البحري ، ولكن     

يمكن القول ان الثابت هو ان قانون العلم هو الذي يحكم عقد العمل البحري 

مهما كانت جنسية العامل البحري ومهما كان المكان الذي ابرم فيه العقد 

اركانه واثاره وبالتالي فان عقد العمل البحري محكوم بقانون العلم من حيث 

 .(67)وحقوق اطرافه والتزاماتهم

 . 131ص,  المصدرالسابق, قانونالتجارةالبحريةاللبناني,  انظرالمحاميالدكتورابراهيمشوقي.1
 . 195ص,  المصدرالسابق,  الوسيطفيشرحقانونالتجارةالبحريةدراسةمقارنة,  انظرالدكتورعبدالقادرحسينالعطير. 2
 . 1998( لسنة 1( من تعليمات الموانئ والمرافئ رقم )222-218من ).انظر المواد 3
 . 271-270. انظر الدكتور كمال حمدي , القانون البحري , المصدر السابق , ص4
 168-167, ص 1975. انظر الدكتور ابراهيم مكي , الوسيط في القانون البحري الكويتي , الجزء الاول , دار القبس للصحافة والطباعة والنشر , 5
 . 192ص,  المصدرالسابق, انظرالدكتورعبدالقادرحسينالعطير .6
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ويُعرف عقد العمل البحري بانه عقد يلتزم بمقتضاه شخص ان يعمل       

، ومن  (68)على ظهر السفينة مقابل اجر تحت اشراف مجهز او ربان

التعريف يمكن ملاحظة ان اداء العمل يكون على ظهر سفينة ، فلا يدخل في 

ي العقود المبرمة مع عمال الشحن والتفريغ او مع مفهوم عقد العمل البحر

مقدمي الخدمات البرية . وفي مصر تعتبر القواعد الخاصة بعقد العمل 

البحري قواعد تتعلق بالنظام العام ، ويستلزم المشرع المصري الكتابة في 

عقد العمل ولكنها كتابة للاثبات وعليه فان عقد العمل البحري هو عقد 

ي ، والاثبات بالكتابه متعلق برب العمل دون العامل رضائي وليس شكل

. (69)البحري الذي له الحق في اثبات عقد العمل البحري بكافة طرق الاثبات 

ويجب ان يكون العمل مقابل اجر وتحت اشراف المجهز او الربان فعلى 

العامل البحري التقيد بتوجيهاتهم واوامرهم . ومن الواضح ان حرية التعاقد 

ذا النحو تبدو محدودة الاثر بالنسبة لعقد العمل البحري حيث ان على ه

احكام عقد العمل البحري منظمة وفق القانون وهي من النظام العام ، ولذا 

فانه بمجرد ان يبرم عقد العمل البحري بين اطرافه يسري عليه نظام قانوني 

 . (70) متكامل لادخل لارادة الاطراف فيه

 -( يمكن اجمالها بما يأتي :71دة خصائص)ولعقد العمل البحري ع

 عقد العمل البحري عقد رضائي . .1

 عقدالعمل البحري عقد ملزم للجانبين . .2

 عقد العمل البحري عقد من عقود المعارضة . .3

 عقد العمل البحري عقد تجاري . .4

 عقد العمل البحري عقد من عقود المدة . .5

 شخصي .عقد العمل البحري عقد يراعي فيه جانب الاعتبار ال .6
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 1863وفي العراق نظم قانون التجارة البحرية العثماني لسنة      

(في الفصل الخامس 89-65النافذ عقد العمل البحري في المواد من)

تحت عنوان )فيما يخص الملاحين الذين يستخدمون في السفينة 

( من قانون التجارة 146(الى)53واجورهم( وقد تم الغاء المواد من)

( 60بموجب قانون التجارة رقم ) 1863انية لسنة البحرية العثم

وعليه تكون المواد المنظمة لعقد العمل البحري قد الغيت  1943لسنة

بموجب قانون  1943( لسنة60ايضاً،والغي قانون التجارة رقم )

( 149.والغي قانون التجارة رقم )1970( لسنة149التجارة رقم )

( لسنة 30ه حالياً رقم )بموجب قانون التجارة المعمول ب1970لسنة

. ولم ينظم قانون التجارة المعمول به حالياً عقد العمل البحري 1984

وهذا فراغ تشريعي يجب تلافيه لاهمية عقد العمل البحري . ومع ذلك 

يمكن اخضاع عقد العمل البحري لاحكام عقد العمل الواردة في قانون 

لسنة  40ي رقم والقانون المدني العراق 2015لسنة  37العمل رقم 

1951. 

 المبحث الثاني

 التزامات وحقوق العامل البحري

يرتب عقد العمل البحري ، بوصفه عقد ملزم للجانبين ، التزامات        

وحقوق  على اطراف العقد ، وسنتناول الالتزامات والحقوق الخاصة بالعامل 

البحري في مطلبين ، سنخصص المطلب الاول لالتزامات العامل البحري 

 ونخصص المطلب الثاني لحقوق العامل البحري . مع ملاحظة ان دراسة

احكام هذه الالتزامات والحقوق سنعتمد فيها بشكل اساسي على ما جاء في 

قانون التجارة البحرية المصري ، والقواعد العامة التي تعالج التزامات 

وحقوق العامل سواء في قانون العمل العراقي او القانون المدني ، وذلك 
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بحري لعدم وجود تنظيم قانوني خاص في العراق لالتزامات العامل ال

 وحقوقه . 

 المطلب الاول

 التزامات العامل البحري

يرتب العقد على العامل البحري عدد من الالتزامات يجب الوفاء بها تجاه     

المجهز او الربان فعليه اولاً القيام بالعمل المتفق عليه ، وطاعة صاحب 

العمل ، وعدم استغلال السفينة ، والمحافظة على السفينة وتجهيزاتها 

لعناية بها ، والمشاركة بالانقاذ في حالة الخطر ، والمحافظة على السر وا

المهني ، فهذه الالتزامات  الستة ستكون موضوع لدراستنا في هذا المطلب 

حيث سنخصص لكل التزام فرعاً خاصاً به ، مع ملاحظة ان دراستنا لهذه 

لولوج في الالتزامات ستقتصر عل بيان الامور الاساسية لكل التزام دون ا

التفاصيل والجزئيات لعدم امكانية استعيابها في هذا البحث لان كل التزام من 

 هذه الالتزامات يستحق ان يكون موضوعاً لبحث مستقل بذاته .

 الفرع الاول

 الالتزام بالقيام بالعمل المتفق عليه

د يُعد هذا الالتزام هو الالتزام الرئيسي على العامل البحري واهمها وق      

من قانون التجارة البحرية المصري  1ف 117نصت عليه صراحة المادة 

بقولها :)يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه ....( ، وعليه يجب 

على العامل البحري القيام بالعمل المتفق عليه باشراف الربان وتحت سلطته 

تحديد العمل وان يبذل في عمله من العنايه مايبذله الشخص المعتاد ، وان 

الذي يقوم به العامل البحري ونوعه وكيفية ادائه يتم بموجب عقد العمل 

البحري ، فلا يجوز للربان ان يكلف العامل البحري بعمل غير المتفق عليه 
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. وان قام العامل البحري باداء عمل غير (72)الا اذا اقتضت الضرورة ذلك

رورة الملجئة الى ذلك . المتفق عليه فسيكون بصورة مؤقتة وفي حدود الض

وعلى العامل البحري ان يؤدي عمله وفقاً للاصول الفنية ، وبما ان التزام 

العامل البحري باداء العمل هو التزام ببذل عنايه فعلى المجهز ان يقيم الدليل 

على خطأ العامل البحري في تنفيذ التزامه من اجل مسائلته . كما ان على 

العمل المطلوب منه بشكل يتفق ومبدأ حسن العامل البحري ان يقوم ب

. ونظراً لخطورة العمل البحري فعلى العامل البحري الالتزام بالبقاء (73)النيه

 بحري مصري(. 117بالسفينة وعدم مغادرتها الا بأذن من الربان)م/

وفي حالة امتناع العامل البحري عن القيام بواجبه او قصر في انجاز      

جاز فصله من العمل مع ثبوت حق المجهز في المطالبه العمل المكلف به 

 .(74)بالتعويض عما لحقه من ضرر

نظم التزامات  2015لسنة  37وفي العراق فان قانون العامل النافذ رقم 

(ومن بينها التزام العامل باداء العمل حيث جاء في 42العامل في المادة)

ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة  -الفقرة ثانياً :)يلتزم العامل بما يأتي :)أ

والتعليمات والقرارات  به بدقة وامانة طبقاً لعقد العمل واحكام هذا القانون

الصادرة لتنفيذه وانظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل وان 

يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون 

( ، فهذا النص عام يسري على كل من اكتسب صفة العامل ومن 75()

عمل المكلف به بكل دقة ضمنهم العامل البحري ، فعليه ان يلتزم باداء ال

وامانة ووفقاً لما هو محدد في العقد وينسجم مع احكام قانون العمل 

والتعليمات وكافة القرارات  الصادرة بشأن تنفيذه وكذلك انظمة العمل 

الصادرة من اصحاب العمل ، وعلى العامل ان يبذل في اداء العمل عناية 
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ل اذ لا يجوز ان ينيب غيره الشخص المعتاد ، وان يقوم بنفسه باداء العم

في اداء العمل ، وبخلاف ما تقدم ذكره تتحقق مسوؤلية العامل تجاه صاحب 

 العمل .

 الفرع الثاني

 الالتزام باطاعة الاوامر

من الواجب على العامل البحري اطاعة الاوامر الصادرة اليه من      

من  1ف 117رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ، وهذا ما قضت به المادة 

( . ويُعد التزام العامل البحري بذلك امراً 76القانون البحري المصري)

لعامل البحري بديهياً نظراً لعلاقة التبعية التي تربطه برب العمل . والتزام ا

بالطاعة لا يعتبر التزاماً تعاقدياً فحسب وانما يعتبر ايضاً التزاماً قانونياً ، 

وذلك لأن العمل على السفينة يتصل بحفظ الامن والنظام عليها . مع ملاحظة 

ان العامل البحري له حق رفض اطاعة اوامر المجهز او الربان التي تتنافى 

 . (77) تكون مخالفة للنظام العام او الاداب مع احكام عقد العمل البحري او

المصري ، بخصوص الامن  1960لسنة  167ويعتبر القانون رقم    

والنظام والتاديب في السفينة ، عدم الطاعة من قبل العامل البحري لامر 

متعلق بالخدمة من بين المخالفات التي يعاقب عليها بالحجز او بالغرامة وقد 

فيما يتعلق في المحافظة على النظام في السفينة او تفرض عقوبة الجنحة 

ارتكاب اعمال متكررة تنطوي على العصيان او فيما يتعلق بسير العمل على 

 . (78)السفينة

خالياً من النص على  2015وفي العراق جاء قانون العمل النافذ لسنة     

قي وجد التزام العامل بطاعة اوامر صاحب العمل ، ويبدو ان المشرع العرا

انه ليس من الضروري النص على هذا الالتزام لكونه نتيجة طبيعية تترتب 

 . 217-216انظر الدكتور مصطفى كمال طه , القانون البحري, المصدر السابق , ص.1
 .221ص,  المصدرالسابق, الوجيزفيالقانونالخاصالبحري,  انظرالدكتورمحمدمحمدهلالية. 2
 . 287. انظر ايمان فتحي حسن الجميل , اشخاص الملاحة البحرية , المصدر السابق ,  ص3
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على وجود علاقة التبعية التي تربط العامل بصاحب العمل . ومع ذلك نص 

على التزام العامل بالطاعة  1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 

بأوامر رب /ج( والتي اوجبت على العامل )ان يأتمر 1ف909في مادته )

العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه اذا لم يكن في هذه الاوامر مايخالف 

العقد او القانون او الاداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر( ،فهذا 

النص عام يسري على كافة العمال ومنهم بطبيعة الحال العامل البحري الذي 

اوامر المجهز او الربان او أي يلتزم طبقاً لنص القانون المدني باطاعة 

مسؤول اخر في السفينة والا تحققت مسؤوليته تجاههم ، شريطة ان تكون 

تلك الاوامر متعلقة باداء العمل المحدد في العقد وان لاتعارض احكام القانون 

او النظام العام او الاداب العامة  وان لا يكون في طاعة تلك الاوامر مايترتب 

ل للخطر ، وبخلافه فأن العامل يستطيع التحلل من تنفيذ عليه تعريض العام

 تلك الاوامر وعدم طاعتها دون ان تترتب عليه اي مسؤولية .

 الفرع الثالث

 الالتزام بعدم استغلال السفينة

بحري مصري بخصوص هذا الالتزام على مايلي  118تنص المادة       

السفينة لحسابه الخاص :)لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن بضاعة في 

الا باذن من رب العمل ويترتب عل مخالفة هذا الحظر الزام المخالف بأن 

يدفع لرب العمل اجرة نقل البضائع التي شحنت مضافاً اليها مبلغ يعادلها 

وللربان ان يأمر بالقاء هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة 

الشحنة او تستلزم اداء غرامات او  او الاشخاص الموجودين عليها او

نفقات ( ، يتضح من النص ان هذا الالتزام يسري على جميع طاقم السفينة  

فيشمل الربان وغيره من البحارة ، ومضمون هذا الالتزام هو عدم جواز 

شحن اي بضاعة على ظهر السفينة لحساب العامل البحري الخاص الا اذا 
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لة مخالفة العامل البحري لهذا الالتزام سمح له رب العمل بذلك ، وفي حا

يكون الجزاء الزام العامل بدفع اجرة نقل البضائع التي شحنت مضافاً لها 

مبلغ يعادلها ، كما يحق للربان القاء البضائع في البحر اذا كانت تشكل خطراً 

على سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او على الشحنة او ان 

 . (79)سفينة يستلزم دفع غرامات او نفقاتوجودها في ال

وفي لبنان وكذلك الاردن نص قانون التجارة البحرية اللبناني والاردني      

على هذا لالتزام وجعل كل منهما الجزاء على مخالفته هو دفع اعلى اجرة 

اشترطت في مكان وتاريخ التحميل بالاضافة الى ما قد يترتب من تعويضات 

البحر اذا كانت  ، كما منح الربان الحق بالقاء الحمولة المشحونة خلسة في

تهدد سلامة السفينة او كان شحنها غير قانوني او انها ستؤدي الى دفع 

 ( .80غرامات او نفقات)

ولعل السبب في هذا الالتزام يرجع الى ان العامل البحري يجب ان      

يكرس كل وقته لخدمة السفينة ولان السماح له بالمتاجرة يؤدي الى الاخلال 

حري ، اضافة الى ان ذلك يمثل خطراً على سلامة بشروط عقد العمل الب

السفينة حيث ان العامل البحري سيعمل بالتجارة وسينصرف وينشغل 

ببضاعته تاركاً عمله وهذا  ما سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه على السفينة 

. ومع ذلك يجوز استنثناءاً للعامل البحري في حالة اخذ الاذن  (81)وحمولتها

يشحن بضاعة على السفينة  لحسابه الخاص  ، ولا يوجد  من رب العمل ان

شكل معين لصدور الاذن من رب العمل وانما المهم ان يصدر الاذن من رب 

 .( 82)العمل فقط وباي وسيلة كانت

وفي العراق لايوجد نص قانوني ينظم التزام العامل البحري بعدم      

مل او القانون المدني ( ، كما لايوجد في قانون الع83استغلال السفينة)
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التزام مماثل يتعلق بالعامل عموماً ، لكن هذا لا يعني عدم امكانية فرض 

الالتزام بعدم استغلال السفينة على العامل البحري في العراق  ، بل هو يلتزم 

شانه في ذلك شأن باقي العاملين البحريين في الدول التي نصت تشريعاتها 

ن الممكن ان نجد اساساً لهذا الالتزام في على هذا الالتزام صراحة ، وم

واجب العامل البحري باداء العمل المكلف به ، فقيامه باستغلال السفينة 

بشحن بضاعة فيها لحسابه الخاص وانشغاله بها يُعد من صور الاخلال 

بالتزامه الرئيسي في اداء عمله . كما ان مبدأ حسن النية المنصوص عليه 

لقانون المدني العراقي يوجب على العامل عدم ( من ا150في المادة )

( ، وقيام 84تعريض مصالح صاحب العمل المادية لكل ما يلحق بها ضررا)

العامل البحري باستغلال السفينة لحسابه الخاص واهمال عمله ، فيه اخلال 

بمبدأ حسن النية لما ينطوي عليه من اضرار قد تلحق المصالح المادية 

 لصاحب العمل .

 ع الرابعالفر

 الالتزام بالمحافظة على السفينة وتجهيزاتها والعناية بها

يلتزم العامل البحري بالمحافظة على السفينة وتجهيزاتها ، ويشمل       

واجب المحافظة ايضاً الالات والادوات والوسائل التي يستخدمها العامل 

الة اصابة البحري ، وعليه ان يبذل العناية اللازمة للحفاظ عليها ، وفي ح

السفينة وتجهيزاتها باي ضرر او تلف نتيجة خطأ العامل البحري وتقصيره 

في واجب المحافظة فانه يكون مسؤولاً عن ذلك ويلتزم بالتعويض لصالح 

المجهز ويتفرع عن  هذا الالتزام التزام اخر يُعد جزءاً منه وهو التزام 

غير الساعات  العامل البحري بتنظيف مكان النوم وملحقاته وذلك في

 . (85)المخصصة العمل 
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ولا يوجد في العراق ولا في قانون التجارة البحرية المصري نص       

قانوني ينظم التزام العامل البحري بالمحافظة على السفينة ، ولكن بالرجوع 

وقانون العمل المصري  2015الى احكام قانون العمل العراقي النافذ لسنة 

ان من بين التزامات العامل المحافظة على اموال نجد  2003لسنة  12رقم 

( ، وعليه يسري هذا الالتزام على العامل البحري فيلتزم 86صاحب العمل)

بالمحافظة على السفينة وعلى كل ما يوجد فيها من تجهيزات ومواد 

وبضائع والات وادوات وغيرها من الاشياء والا تحققت مسوؤليته تجاه رب 

 العمل .

 

 مسالفرع الخا

 الالتزام بالمشاركة بالانقاذ في حالة الخطر

بحري مصري على ما يلي :) ويلتزم البحار  2ف 118نصت المادة       

في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها 

والشحنة وفي هذه الحالة يمنح مكافاة عن العمل الاضافي على الا تقل عن 

لساعات التي استغرقها هذا العمل( ، وعليه يلتزم العامل الاجر المقابل ل

البحري بالمشاركة بالانقاذ في حالة وقوع خطر يواجه السفينة والاشخاص 

الذين يوجدون عليها وشحنتها اذ ليس من المنطقي ان يقف العامل البحري 

ساعة الخطر متفرجاً وغير مبالي وكأن الامر لايعنيه ، ويعطى العامل 

بناءاً على هذا الالتزام في حالة قيامه به مكافئة تشجيعية له على البحري 

اساس قيامه بعمل اضافي . اما اذا كان هذا الانقاذ متعلق بسفينة اخرى غير 

السفينة التي يعمل عليها فان مكافئة الانقاذ توزع بين ربان السفينة 

 . (87)وبحارتها ومالكها 

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

310 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

بحري بالانقاذ هو التزام قانوني لا يحتاج مع ملاحظة ان التزام العامل ال     

الى امر خاص لتكليف العامل للقيام به بل عليه ان يبادر اليه تلقائياً دون 

تأخير .هذا ولما كان الخطر من الممكن ان يلحق السفينة والاشخاص 

والشحنة في وقت واحد لذا من له الاولوية في الانقاذ ؟ من المؤكد ان 

ن لانقاذ الاشخاص سواء كانوا من افراد الطاقم او من الاولوية يجب ان تكو

الاشخاص الراكبين على السفينة متى ماكان في امكان البحار القيام 

 ( .88بذلك)

وفي العراق لا يوجد نص قانوني ينظم الالتزام بالانقاذ ، ومع ذلك يمكن      

واجب  القول ان الالتزام بالانقاذ هو واجب انساني واخلاقي قبل ان يكون

قانوني ، وهو واجب مطلق يقع على الكافة ومنهم بطبيعة الحال العامل 

البحري ، مع ملاحظة انه بامكان المجهز ان يؤكد هذا الالتزام ويضمنه لعقد 

العمل البحري وبالتالي يتحول هذا الالتزام الى التزام اتفاقي يؤدي الاخلال 

 به الى تحقق مسوؤلية العامل البحري .

 سادسالفرع ال

 الالتزام بالمحافظة على اسرار المهنة

ان قيام العامل البحري بالعمل لحساب رب العمل تمكنه من معرفة بعض     

الامور بحكم عمله والتي تعتبر من اسرار العمل وبالتالي فان تسريبها يضر 

بمصالح رب العمل ، وعليه فالمحافظة على السرية بالعمل امر بديهي 

لقوانين تفرضه القوانين بغض النظر عن طبيعة العمل ونوعه . وقد جاءت ا

البحرية خالية من الاشارة لهذا الالتزام ولكن نصت عليه قوانين العمل حيث 

الزمت العمال ، وبغض النظر عن مكان وطبيعة عملهم ، بعدم افشاء 

من قانون  42الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ، فنصت المادة 
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بعدم افشاء  في ف/ثانيا /ج على التزام العامل 2015العمل العراقي لسنة 

من  56أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله . كما نصت على ذلك المادة 

حيث جعلت من بين واجبات العامل  2003قانون العمل المصري لسنة 

المحافظة على اسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى 

 رب العمل .كانت سرية بطبيعتها او وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من 

 المطلب الثاني

 حقوق العامل البحري

اذا كان عقد العمل البحري يرتب التزامات على العامل البحري فانه       

بالمقابل يرتب له حقوق ، وهي تتمثل في التزامات رب العمل بموجب عقد 

العمل البحري ، وتُعد هذه الالتزامات من النظام العام ، فالاتفاق على 

ل ، الا اذا كان في ذلك توفير لرعاية اكثر وحماية اكبر للعامل مخالفتها باط

البحري ، وبالتالي تكون هناك مسؤولية اكبر على رب العمل )المجهز( . 

وفي حالة مخالفه هذه الالتزامات من قبل رب العمل فان بعض التشريعات ، 

كالتشريع المصري ، يقرر عقوبة جنائية توقع على رب العمل جزاءاً 

. وحقوق العامل البحري ، والتي تتمثل بالتزامات رب العمل تجاه  (89)كلذل

العامل البحري ، هي حقه في الحصول على الاجر ، وحقه في الايواء 

والتغذية ، وحقه في العلاج ، وحقه في اعادته الى الوطن ، وهذه الحقوق 

 ستكون موضوع لدراستنا في هذا المطلب الذي سيقسم على اربع فروع  ،

 وسيختص كل فرع بدراسة حق من حقوق العامل البحري . 

 الفرع الاول

 حق العامل البحري في الاجر

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

312 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

ان دفع اجر العامل البحري يُعد الالتزام الرئيسي الذي يترتب على       

عاتق رب العمل استناداً الى القانون وعقد العمل البحري الذي بموجبه يتم 

تحديد الاجر، فاذا كان العقد ساكتاً عن بيان مقدار الاجر يتم تقدير الاجر 

. (90)حديد الاجربموجب العرف ، فاذا لم يكن هناك عرف تولى القاضي ت

وبوصف العامل البحري الطرف الاضعف فقد جرت بعض التشريعات على 

وضع حد ادنى لاجر العامل البحري وبالتالي لا يجوز الاتفاق على اجر اقل 

من الحد الادنى من قبل المتعاقدين ، بينما تشريعات اخرى تركت تحديد اجر 

حال في التشريع الاردني العامل البحري لمطلق ارادة الطرفين ،كما هو ال

. وفي مصر فان المشرع المصري لم يترك لارادة الطرفين (91)واللبناني

مطلق الحرية في تحديد الاجر ، وانما قرر وضع حد ادنى للاجور والمرتبات 

من القانون البحري  2ف 119، فنصت المادة ( 92)والعلاوات والمكافئات

ور ومرتبات البحارة بالسفن المصري على:)يكون تعين الحد الادنى لاج

المصرية  كما يكون تعين علاواتهم وبدلاتهم ومكافاتهم وكيفية ادائها 

وترقاتهم واجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص ( . وكقاعدة عامة 

يمنع تخفيض الاجر الاساسي للعامل البحري بسبب نقله من وظيفة الى 

بسبب نقله من سفينة الى  اخرى على نفس السفينة التي يعمل عليها او

اخرى تابعة لنفس المالك الا اذا كان ذلك نتيجة عقوبة توجهت اليه أو في 

 . (93)حالة التعيين المؤقت او تحت الاختبار

ومما تجدر الاشارة انه تسود في احكام القانون البحري الخاصة بالاجر       

لقديمة وتقضي فكرتان ، الاولى تعود في اصلها الى العادات البحرية ا

باعتبار العامل البحري شريكاً في المخاطر البحرية وبالتالي فان اجره يتأثر 

وفقاً للحوادث التي تطرأ خلال الرحلة البحرية ، اما الفكرة الثانية فهي 
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حماية العامل البحري والتي مضمونها ان للعامل البحري ضمانات خاصة 

 .  (94)في استيفاء اجره

على اجر العامل 2015نص قانون العمل النافذ لسنة  وفي العراق      

مرتين باعتباره التزاماً على صاحب العمل اولاً وحق للعامل ثانياً ، حيث جاء 

دفع اجور العامل  -/ثانياً: )يلتزم صاحب العمل بما يأتي: ج 41في المادة 

/اولاً:)يتمتع العامل 42وفق احكام هذا القانون ( ، كما جاء في المادة 

تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه( ،كما ان المشرع  -بالحقوق الاتية : أ

العراقي تدخل في وضع حد ادنى لما يستحقه العامل من اجر، فلايجوز ان 

عمل عراقي(على ذلك 62يقل اجره عن هذا الحد الادنى ،ونصت المادة )

قرر قانوناً بقولها :)....لايجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للأجر الم

(، وهذه النصوص عامة تطبق على جميع انواع العمل ومنها بطبيعة 95()

 الحال العمل البحري .

ودراستنا لحق العامل في الاجر تقتضي البحث في اربع مسائل        

جوهرية ، اولها طرق تحديد الاجر، وثانيها التغير في الرحلة البحرية واثره 

لوفاء به ، ورابعها حماية الاجر ، وسوف على الاجر ، وثالثها كيفية ا

  -نتناول هذه المسائل تباعاً في فقرات اربعة وكالاتي :

 اولاً : طرق تحديد اجر العامل البحري :

تتعدد طرق تحديد اجر العامل البحري ، فتقدير الاجر اما ان يكون      

او بالمشاهرة او بالرحلة او ان يكون عبارة عن حصة في اجرة السفينة 

ارباح الرحلة البحرية. ويمتاز تحديد الاجرة بالمشاهرة او بالرحلة بأنه في 

كلا الحالتين الاجر يكون معروفاً وبالتالي فلا يحدث نزاع بين الطرفين في 

 شان مقداره.

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

314 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

وبالنسبة لاجر العامل البحري بالمشاهرة ، فانه يتميز بكون الاجر ثابت      

، ويستحقه العامل البحري سواء كان على ظهر لا يتغيير الا طبقاً للقانون 

السفينة او على البر ، ولايؤثر اطالة الرحلة او تقصيرها او الغائها لاي 

سبب كان على اجر العامل البحري . اما مايخص اجر العامل البحري 

بالرحلة فانه يتاثر باطالة الرحلة او تقصيرها او تأجيلها والتأثر قد يكون 

 ( .96قصان)بالزيادة او الن

وفيما يخص كون اجر العامل البحري حصة في اجرة السفينة او ارباح      

الرحلة البحرية فان الاجر في هذه الحالة يكون احتمالياً يتوقف تحديده على 

مدى نجاح الرحلة البحرية وظروف السفينة . ولكن يجب ملاحظة اذا كان 

لبحرية نوع من الاشتراك هذا النوع له مبرر في الماضي باعتبار الرحلة ا

في مغامرة بحرية ، فانه في الوقت الحالي يقتصر هذا النوع من الاجر على 

 (  .97) العمل في سفن الصيد

اجر العامل وطريقته لاتفاق الطرفين والمذكور في عقد العمل الفردي ، شريطة ان لا وفي العراق يترك امرتحديد     

الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل والذي لايجوز في كل الاحوال ان يقل عن  يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب

ف/اولاً( ،وعليه فان العقد هو المرجع الذي يحدد طريقة تحديد اجر العامل 62الحد الادنى للاجر المقرر قانوناً )م/

 نون . البحري سواء كانت بالمشاهرة او بالرحلة اوي طريقة اخرى لا تتعارض مع احكام القا

 التغيير في ظروف الرحلة البحرية واثره على الاجر: -ثانيا:

قد تحيط بالرحلة البحرية بعض من الظروف الغامضة التي لا يمكن       

التنبوء بها والتي من الممكن ان تتعلق بالسفينة فتؤدي الى هلاكها ، وقد 

حري ، وكل تتعلق هذه الظروف بالرحلة البحرية ذاتها او تتعلق بالعامل الب

هذه الظروف تؤثر على مقدار اجر العامل البحري . وسنتناول فيما يلي هذه 

 -الظروف واسبابها وتأثيرها على الاجر وكالاتي :
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تعديل الرحلة البحرية يعود الى الربان او المجهز وأثره على  .1

 الاجرة :

فاذا كان البحار يتقاضى اجره مشاهرة ومددت الرحلة او تم تقصيرها       

فان استحقاق الاجر يتحدد بنسبة مدة الخدمة الفعلية ، اما اذا كانت الاجرة 

محددة على اساس الرحلة وتم تمديد الرحلة او تأجيلها بفعل المجهز او 

. اما اذا تم تقصير  الربان فان الاجرة تزداد بنسبة مدة التمديد او التأجيل

( ، ومثال ذلك 98الرحلة بسبب الربان او المجهز فان الاجرة تستحق كاملة)

ان يأمر الربان بتفريغ حمولة السفينة في مكان اقرب من المكان الذي كانت 

تقصده السفينة . اما اذا كان الاجر محدد بحصة من الربح او من اجرة 

دها او تقصيرها بسبب مجهز السفينة السفينة وتم تأجيل الرحلة او تم تمدي

او الربان ، وفي ضوء ذلك لحق بالبحارة ضرر، فيستحقون في هذه الحالة 

تعويض يحدد في ضوء الضرر الذي اصابهم من تأجيل الرحلة او تمديدها 

 . (99)او تقصيرها اضافة الى استحقاقهم لحصتهم من الربح 

ارادة المجهز او  تعديل الرحلة البحرية يعود لاسباب خارجة عن .2

 الربان واثره على الاجرة :

ويمكن اجمال هذه الاسباب بالقوة القاهرة وفعل الغير او فعل الشاحنين 

 -وسيتم بحثهما فيما يلي :

 القوة القاهرة : - أ

قد يتعذر القيام بالرحلة البحرية نتيجة لقوة قاهرة وبالتالي فان          

العامل البحري الذي تم احتساب اجره على اساس الرحلة أو 

المشاهرة لايستحق الا اجر الايام التي قضاها في خدمة السفينة . 
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وفي حالة حدوث القوة القاهرة بعد ابحار السفينة مما يؤدي الى تعذر 

الرحلة البحرية ، ففي هذه الحالة فان العامل البحري الذي مواصلة 

يعمل بالمشاهرة او الرحلة يستحق ان يأخذ اجر الى يوم انقطاعه عن 

العمل . اما اذا كان العامل البحري يعمل على اساس حصة في الربح 

او من اجرة السفينة فان له حق الحصول على اجر من الربح او اجرة 

 . (100)من جراء القيام ببعض الرحلة السفينه المتحققة 

 فعل الغير او فعل الشاحنين : - ب

اذا كان التأجيل او الاطالة او التقصير في الرحلة البحرية ناشئاً عن فعل      

الغير او فعل الشاحنين ،فالعامل البحري الذي يعمل بالمشاهرة فان اجرته 

بحري الذي يعمل تستحق بتحديد خدمته الفعلية ، اما بالنسبة للعامل ال

بالرحلة ففي حالة الاطالة او التأجيل فان اجره يزداد بنسبة مدة الاطالة او 

التأجيل ، اما في حالة التقصير فانه يستحق اجرته كاملة وفي كلتا الحالتين 

فان للمجهز ان يرجع بالتعويض على الغير او الشاحنين نتيجة الضرر الذي 

و التقصير . اما اذا كان العامل البحري اصابه بسبب الاطالة او التأجيل ا

لديه حصة في الربح او في اجرة السفينة فانه يستحق حصة من التعويض 

 . (101) الذي يحكم به للمجهز يعادل مقدار حصته في الربح او الاجرة

ضبط السفينة او غرقها او عدم صلاحيتها للملاحة وأثره على  .3

 الاجرة :

او عدم صلاحتها للملاحة يمكن ان يتصور له  ان ضبط السفينة او غرقها    

 -ثلاث حالات فيما يخص تأثيرها على الاجرة:
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اذا كان ضبط السفينة او غرقها او عدم صلاحيتها للملاحة نتيجة  - أ

لتقصير طاقم السفينة فيجوز، وبناءاً على حكم قضائي ، اعفاء رب 

ان هذا العمل من دفع اجور طاقم السفينة كله او بعضه . مع ملاحظة 

الاعفاء يتم اذا أثبت رب العمل اهمال او تقصير طاقم السفينة في 

عمله اما اذا لم يستطيع اثبات ذلك فلطاقم السفينة ان يأخذ كامل اجره 

 . (102)، وهذا يشمل كل من عقدي الاجر بالرحلة او الاجر بالمشاهرة 

ود اذا كان سبب ضبط السفينة او غرقها اوعدم صلاحيتها للملاحه يع - ب

لاهمال او تقصير من المجهز او الربان ، فلطاقم السفينة الحق في 

الحصول على اجورهم كاملة مع ثبوت الحق لهم بالمطالبة 

 ( .103بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم)

اما اذا كان ضبط السفينة او غرقها او عدم صلاحيتها للملاحه يعود  - ج

الحالة تدفع اجور طاقم  سببه الى قوة قاهره كالحرب مثلاً ، ففي هذه

السفينة الذين يعملون بالمشاهرة او بالرحلة حتى يوم انقطاع عملهم 

. اما اذا كان العامل البحري له حصة من الربح او اجرة السفينة فله 

 . (104)الحق بهذه الحصة الحاصلة من جراء القيام ببعض الرحلة

 :الظروف المتعلقه بالعامل البحري وأثرها على الاجر  .4

يمكن اجمال هذه الظروف في ظرفين هما وفاة العامل البحري ،       

 -ومرضه او اصابته وسنتناولهما فيما يلي :

 وفاة العامل البحري واثره على الاجر : - أ

اذا توفي العامل البحري اثناء مدة العقد وكان أجره مشاهرة استحق      

كان أجره بالرحلة في الورثة ان يدفع لهم أجره الى يوم وفاته . اما اذا 

الذهاب فقط فانه في هذه الحالة يستحق كامل أجرته اذا توفي بعد بدء 

الرحلة ، وكذلك الحال فيما اذا كان أجره حصة من الربح او من أجرة 
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السفينة وكانت الحصة مقدرة للذهاب فقط فانه يستحق كامل حصته في 

. اما اذا كان العامل  (105)الربح أو اجرة السفينة اذا توفي بعد بدء الرحلة 

البحري أجره بالرحلة للذهاب والاياب معاً وتوفي اثناء رحلة الذهاب او في 

ميناء الوصول التزم المجهز باداء نصف الاجر ، اما اذا كانت وفاة العامل 

. واذا  (106)البحري اثناء رحلة الاياب فان ورثته يستحقون كامل الاجرة

تيجة الدفاع عن السفينة او شحنتها او كانت وفاة العامل البحري ن

المسافرين فان ورثته يستحقون مبلغاً يعادل أجر ثلاثة اشهر اذا كان أجر 

 . (107)العامل البحري مشاهرة ، ويعادل أجر الرحلة اذا كان أجره بالرحلة 

 مرض او اصابة العامل البحري واثره على الاجر : -ب 

او جرح اثناء عمله في السفينة ، او قد يصاب العامل البحري بمرض       

ان يصاب بعاهة تقعده عن العمل ، ففي هذه الحالة يستحقه اجره كاملا ، 

ويظل هذا الالتزام قائماً على رب العمل حتى يبرأه العامل البحري او تثبت 

عاهته المستديمة ، اما بعد انتهاء عقد العمل البحري فانه تسري على 

نة قوانين العمل التي يعمل بها وهي تختلف من بلد استحقاق الاجر او المعو

الى اخر. ويجب ملاحظة انه اذا كان المرض او الاصابة التي لحقت العامل 

البحري كانت بسبب سلوك شائن قام به وأضر به نفسه فانه في هذه الحالة 

لا يستحق اي أجر او معونه ، وكذلك اذا حدثت الاصابه او الجرح خارج 

 . (108)ي خدمة السفينة فانه لا يستحق اي أجرنطاق العمل ف

 احكام الوفاء بالاجر : -ثالثا" :

ان الوفاء باجر العامل البحري ينظم بموجب عقد العمل ، فهو الذي      

يعين مكان وزمان الوفاء ، فاذا لم يوجد اتفاق على ذلك يتم الرجوع الى 

العمل لتحديد مكان العرف ، فاذا لم يوجد عرف فيتم الرجوع الى قوانين 
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ووقت دفع الاجر . وفيما يخص العملة التي يتم بها دفع الاجرة فتكون 

بالعملة الوطنية ولكن يمكن ان يدفع بالعملة الاجنبية على شرط موافقة 

 . (109)العامل البحري كتابة على ذلك 

ولا بد ان يكون الوفاء بالاجر لشخص العامل البحري ، ويجب على       

ل ان يثبت استلام العامل البحري لاجره من خلال توقيعه في سجل رب العم

خاص يعد لهذا الغرض او في ايصال خاص وينبغي تثبيت ذلك في سجل 

السفينة . واذا كان الاصل ان يكون الوفاء بالاجر لشخص العامل البحري 

فانه يجوز استثناءاً ان يعين العامل البحري شخص ويطلب من رب العمل 

ه كله او بعضه لهذا الشخص ، ولهذا الاستثناء مايبرره ، وهو ان اداء اجر

العامل البحري واثناء رحلته البحرية والتي قد تطول بسبب طبيعة العمل 

المكلف به او بسبب ظروف اخرى تحدث تؤدي الى اطالة الرحلة البحرية ، 

 وبما ان للعامل البحري عائلة بقيت خلفه فمن غير المنطقي ان تبقى هذه

العائلة من غير مال او اجر يمكن الاستعانة به لاستمرار حياتها وتحمل 

تكاليف المعيشة الى حين عودة معيلها من الرحلة البحرية ، مع مراعاة ان 

يكون الاجر الذي يعطى هو الاجر النقدي اي بمعنى اخر لايصح ان يعطى 

مل البحري ، اجر عيني متمثل بالغذاء الواجب توفيره من قبل رب العمل للعا

فهذا الامر لا شخص معين بالذات وبالتالي يجب ان يسلم الغذاء الى شخص 

العامل البحري . وكذلك يجب ملاحظة انه في حالة وفاة العامل البحري 

فيجب ايقاف اعطاء الاجر للشخص الذي عينه العامل البحري ، وذلك لانه 

ستحقه العامل البحري في حالة وفاة العامل البحري فان الحق بالاجر الذي ي

ينتقل الى ورثته ، وعليه فان رب العمل ملزم طبقاً للقانون البحري المصري 

ان يودع المبالغ المستحقة للبحار في خزانة الادارة البحرية المختصة 

 . (110)تمهيداً لتسليمها للورثة 
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ومما تجدر الاشارة اليه ان التشريعات البحرية اجازت للبحار الحصول      

على سلفة متى ما تقرر سفره وضمن حدود معينة لا تتجاوز ربع 

الاجرالاصلي ، ويجب تدوين ذلك في دفتر البحارة او دفتر الحوادث الرسمي 

بحسب الاحوال ويوقعه البحار .وللبحار ان يطلب دفع السلفة لزوجته او 

اولاده او اصوله او فروعه ،كذلك يجوز دفعها لمن يقيم معه وينفق عليه 

ذلك لتمكين البحار من مواجهة نفقات اسرته . ولا يجوز استرجاع السلفة و

حتى لو الغي العقد لاي سبب ولو وجد اتفاق على  الرد وهذا ما ورد ذكره 

 ( .111بحري مصري()123في )م/

وفي العراق تدفع الاجور للعمال في نهاية الاسبوع اذا كان الدفع      

ور النقدية للعامل بالعملة العراقية ما لم اسبوعياً ، والاصل ان تدفع الاج

عمل عراقي( . ويجب دفع  53ينص في عقد العمل على خلاف ذلك )م/

الاجر للعامل نفسه مباشرة ولكن يجوز متى ما وجد اتفاق كتابي تحويل 

الاجر الى حساب العامل في المصرف ، او ان يسلم لوكيل العامل . وفي 

كل مستحقاته لورثته طبقاً للقانون حالة وفاة العامل يجب ان تسلم 

عمل عراقي( . وما ذكر من احكام تعتبر عامة تسري ايضاً بحق 54)م/

 العامل البحري .

 حماية أجر العامل البحري :  -رابعاً :

يتمتع اجر العامل البحري بحماية قانونية خاصة نظراً لكون هذا الاجر     

يُعد المورد الاساسي له ولاسرته ، وتتمثل هذه الحماية بامتياز اجر العامل 

 -البحري ، وبمنع الحجز على الاجر ، وسنتناولهما تباعاً فيما يلي :

 امتياز أجر العامل البحري : .1
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حري من الديون الممتازة في القانون البحري يعتبر اجر العامل الب     

المصري والتي تنشأ عن عقد عمل بحري مرتبط بالعمل على سفينة ، ويأتي 

امتياز اجر العامل البحري في المرتبه الثالثة بعد المصاريف القضائية التي 

تم انفاقها لبيع السفينة والديون العامة التي تستحق للدولة او الاشخاص 

. وكذلك في التشريع البحري اللبناني والاردني فان اجر العامل  (112)العامة

. (113)البحري يعتبر من الديون االممتازة ، ولكن يأتي في المرتبة الثانية

ويبدو ان السبب في تقرير هذا الامتياز يرجع لاعتبارات انسانية الغاية منها 

عامل البحري حماية العامل البحري في مصادر رزقه ، بالاضافة الى ان ال

ليس لديه وسيلة لاكراه رب العمل على تقديم ضمانات خاصة . مع ملاحظة 

عدم جواز تنازل العامل البحري عن حقه بهذا الامتياز في عقد العمل 

 ( .114)البحري وذلك لتعلقه بالنظام العام 

لممتازة التي تاتي في المرتبة الاولى اجور العمال من الديون ا 2015كما اعتبر قانون العمل العراقي النافذ لسنة      

ومقدمة على سائر الديون الممتازة الاخرى بما فيها امتياز ديون الدولة ، ولكنه قصر الامتياز فقط على اجور مدة 

الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء الخدمة ، واجور العطل الرسمية خلال سنة انتهاء خدمته والسنة التي سبقتها ، ومكافاة 

عمل عراقي( ، ومما لا شك فيه ان هذه الاحكام  58الخدمة المستحقة للعمال وماعداها يعتبر دين عادي)م/نهاية 

 تسري على اجور العاملين البحريين في العراق .

 منع الحجز على أجر العامل البحري : .2

يُعد منع الحجز على اجر العامل البحري من الضمانات التي قررتها       

التشريعات البحرية ، ففي مصر نص القانون البحري المصري في مادته 

على :)لايجوز الحجز على اجر البحار او النزول عنه الا في الحدود  124

عدم المبينة في قوانين العمل(، ويلاحظ ان المشرع المصري بعد ان قرر 

جواز الحجز عل الاجر  احال لبيان احكامه الى القواعد العامة في قانون 
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العمل ، ووفقاً للقواعد العامة لايجوز الحجز الا على ربع الاجر، ويجوز 

% في حالة دين النفقة ،شريطة الحصول على 50زيادة نسبة الحجز الى 

 . (115)الحصول على موافقة تحريرية من العامل 

ع القانون البحري اللبناني والاردني الحجز على اجر العامل كما من     

البحري الا في حالات معينه تم النص عليها على سبيل الحصر، على ان لا 

يتجاوز الحجز ربع الاجر ، وتُعد احكام الحجز على الاجر من النظام العام في 

البحري  القانون اللبناني والاردني فلا يجوز مخالفتها حتى لو وافق العامل

 . (116)على ذلك 

فقد  2015لسنة  37وفي العراق وبالرجوع الى قانون العمل رقم      

( على عدم جوازالحجزعلى اجرالعامل المستحق الا 56نصت المادة  )

/اولاً( 57بموجب حكم  قضائي بات ولاسباب قررها القانون وبينتها المادة)

لعامل لدائرة التقاعد والضمان منها النفقة الشرعية ، والمبالغ التي بذمة ا

الاجتماعي ، واشتراكات النقابة العمالية ، على ان لا تتجاوز نسبة 

% من اجر العامل اذا كان 20ثانياً( ، 57الاستقطاع ، وحسب ما بينته )م/

% من اجر 30ما يتقاضاه اقل من ثلاث اضعاف الحد الادنى للأجر ، و

ملاحظة عدم سريان هذه النسب  العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد ، مع

على اقتطاع ديون النفقة الشرعية ،وما ذكر من احكام تسري على اجر 

 العامل البحري العراقي .

 الفرع الثاني

 حق العامل البحري بالتغذية والايواء

يلتزم  المجهز بتوفير الغذاء للبحار والاقامة في السفينة اثناء السفر      

ذلك الاعراف البحرية اولاً ، ثم التشريعات وبدون مقابل واكدت على 
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(من قانون التجارة البحرية المصري 125البحرية ثانياً ،فقد نصت المادة )

بهذا الخصوص على:)يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار واقامته في 

( ، ويفهم 117السفينة دون مقابل وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك()

مصري ان هذا الحق يودى  الى العامل البحري وهو يعمل على من النص ال

السفينة في عرض البحر فهو التزام ينشئ كنتيجة طبيعية للعمل 

، فيقع على عاتق رب العمل تغذية العامل البحري وإيواءه  (118)البحري

وذلك بتهيئة الغذاء المناسب والمأوى المناسب . ولابد ان يتم تنفيذ هذا 

اً ولايصح دفع بدل نقدي للعامل البحري كبديل عن الطعام الالتزام عين

والمنام الذي يلزم رب العمل بتوفيره حتى لو طلب العامل البحري ذلك ، بل 

ان العامل البحري يستحق الغذاء والايواء حتى لو لم تتم الاشارة لذلك في 

قانوني . العقد لان هذا الالتزام هو التزام عرفي قبل ان يكون التزام اتفاقي و

وكذلك لا يجوز لرب العمل ان يطالب بمقابل لما يقدمه من طعام اومنام 

للعامل البحري . وتوفير الطعام او المنام لايكون كيفما اتفق ، وانما يجب ان 

يكون هناك حد ادنى يجب توفيره في الطعام وكذلك حد ادنى يجب ان يكون 

 .( 119)مناسباً للمنام 

وفيرالغذاء بمثابة اجر عيني يمنح للعامل والسبب في ذلك ويُعد الالتزام بت    

يعود الى انه لايمكن ان يفرض على العامل البحري تأمين الغذاء لنفسه 

خاصة في الرحلات الطويلة ، مع ملاحظة ان التزام رب العمل بتقديم الغذاء 

والايواء يكون قاصراً على فترة السفر ،ويجب عليه ان يبذل في تنفيذه 

 . (120)ة الرجل المعتاد عناي

 الفرع الثالث

 حق العامل البحري بالعلاج
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من الحقوق الثابتة للعامل البحري على المجهز حقه في الحصول على    

العلاج اذا ما اصيب بمرض او جرح اثناء الرحلة البحرية ، ويُعد هذا 

الالتزام من اقدم الالتزامات التي تقع على رب العمل حيث سبق القانون 

العمل  البحري بأشواط التشريعات الاجتماعية البرية ، فلم تكن فكرة حوادث

. ومنذ 1898والامراض المهنية معروفة من قبل تشريعات العمل حتى سنة 

القدم اعتبرت الاعراف البحرية ان تأمين حقوق العامل البحري في حالة 

اصابته بامراض او حوادث اثناء خدمة السفينة يعتبر امر مبرر نتيجة 

ان مايتعرض الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الرحلة البحرية . لذلك ف

له العامل البحري من امراض او اصابات يعتبر نتيجة شبه حتميه لمخاطر 

الملاحة ، وعليه فان من غير الممكن عدم الاهتمام بالعامل البحري في حالة 

اصابته او مرضه وهو بعيد عن اهله ووطنه لذلك كانت القواعد البحرية 

الجة طاقم السفينة تقضي بوجود طبيب على ظهر كل سفينة تكون مهمته مع

(121) . 

في مصر فان قانون التجارة البحرية المصري عالج هذا لالتزام في     

والتي تنص فقرتها الاولى على:) يلتزم رب العمل بعلاج  126المادة   

البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة ،واذا 

و السكر او غير ذلك من حالات كان الجرح او المرض ناشئاً عن العصيان ا

سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له 

خصمها مما يستحقه البحار من اجر ( ،ويقوم هذا الالتزام على اساس فكرة 

مخاطر المهنة التي بموجبها تكون مسؤولية رب العمل تحقق بمجرد وقوع 

ى الخطأ حتى ولو نشأ الضرر عن الضرر بالعامل البحري دون الالتفات ال

قوة قاهرة . ويستفيد من هذا الالتزام جميع رجال الطاقم مهما كان نوع 

السفينة سواء كانت تجارية او سفينة نزهة او سفينة صيد ،وكذلك لايهم 
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نوع الاجرة التي على اساسها تم التعاقد مع العامل البحري فجميع طاقم 

 (.122السفينة مشمول بهذا الالتزام )

والعامل البحري الذي يصاب او يجرح اثناء خدمته في السفينة ، سواء       

كانت الاصابه او الجرح على البر او على ظهر السفينة ، فانه يستحق 

العلاج ويلتزم به المجهز . ولكن اذا اصيب العامل البحري على البر فعليه 

اذا كانت اصابته  يقع عبء اثبات ان اصابته كانت في خدمة السفينة ، اما

على ظهر السفينة فيعتبر ذلك قرينة على ان العامل البحري اصيب وهو في 

 ( .123خدمة السفينة ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس)

ويستحق العامل البحري العلاج حتى لو كان الجرح او الاصابة او     

لبحري المرض  بسبب خطأ العامل البحري نفسه ، وذلك لان خطأ العامل ا

يعتبر من مخاطر المهنة ، ولكن في حالة كون الخطأ الذي ادى الى المرض 

او الاصابة او الجرح ناشئاً عن حالات سوء السلوك ، كالعصيان او السكر 

اوغير ذلك ، فان على رب العمل معالجة العامل البحري ايضاً ولكن ستكون 

دئذ خصم هذه مصاريف العلاج على العامل البحري ويكون لرب العمل عن

بحري مصري( . 1ف126المصاريف من اجر العامل البحري المستحق)م/

ويستمر التزام رب العمل بنفقات علاج العامل البحري حتى يتم شفاءه او 

يتم اثبات ان الاصابه او الجرح او المرض غير قابل للشفاء  ،وهذا مانصت 

رب العمل ( بحري مصري بقولها:)وينقضي التزام 2ف 126عليه المادة)

بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء (،مع ملاحظة 

اذا حال مرض البحار او اصابته دون امكانية استمراره بالسفر دون خطر 

وجب اخراجه للمستشفى في اقرب ميناء او مكان اخر لمعالجته فيه بشكل 

 . (124) لائق ،على ان يؤدي رب العمل مصاريف العلاج ايضاً 
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كما نص القانون البحري اللبناني على حق العامل البحري  بالعلاج فجعل    

ذلك من التزامات رب العمل ونظم احكامه بشكل لا يختلف عن تنظيم القانون 

(منه ما يلي :)اذا جرح 145البحري المصري له ، حيث جاء في المادة )

أن من يمرض بعد ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا ش

مغادرة السفينة مربطها اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة 

او السكر سبباً او مرجعاً للجرح او للمرض او اذا كان في المر مرض 

وراثي كلجنون وداء النقطة فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج 

 ض .على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المري

وكذلك عالج التشريع البحري الاردني حق العامل البحري بالعلاج وجاء      

باحكام مطابقة تماماً لاحام القانون البحري المصري واللبناني وذلك في 

( منه . وفي العراق وبالرغم من عدم وجود نص قانوني 154-147المواد)

ي عدم امكانية خاص ينظم حق العامل البحري بالعلاج ، الا ان ذلك لا يعن

فرضه كالتزام على صاحب العمل بل يمكن ان نقر بوجود هذا الالتزام ويمكن 

من قانون العمل العراقي لسنة  41ان نجد له اساساً قانونياً في المادة 

 -والتي جعلت في فقرتها الثانية من بين التزامات صاحب العمل )د 2015

ت اللازمة لوقاية العامل في توفير الظروف الصحية لمكان العمل والاحتياطا

اثناء العمل (، ومن المؤكد ان من بين هذه الاحتياطات هو توفير العلاج 

اللازم للعمال من احتمال اصابتهم بمرض او جرح اثناء تأدية العمل وعلى 

 نفقة صاحب العمل ، وهذا مايسري ايضاً على العمل البحري في العراق .

 

 الفرع الرابع

 باعادته الى الوطن حق العامل البحري
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قد ينتهي عقد العمل البحري في الخارج من غير ان يكون للعامل البحري    

يد في ذلك ، كما في حالة بيع السفينة في بلد اجنبي او ان يتم عزل العامل 

البحري من الخدمة ، او لاي سبب اخر، ففي هذه الحالات يلتزم رب العمل 

الى الميناء الذي تم تعينه فيه حسب  باعادة العامل البحري الى الوطن او

 -( :125الاتفاق وذلك لعدة اعتبارات)

الاعتبار الاول: اعتبار انساني حيث ان العامل البحري لايمكن ان يترك في  

بلاد اجنبية وذلك لاحتمال عدم قدرته على تحمل النفقات الى حين رجوعه 

 الى بلده وبالتالي يتعرض للضياع . 

الاعتبار الثاني : قد تكون بلده في حاجة اليه في حالة الحرب ليكون في  

 خدمة بلده في تجنيده في السفن الحربية .

الاعتبار الثالث : فيبنى على المصلحة العامة حيث ان العامل البحري يعتبر  

جزء من القوة العاملة وهو يمتلك خبرة في مجال اختصاصه وبالتالي يجب 

ض الوطن وذلك لحاجة الوطن اليه للاستفاده من خبراته اعادته الى ار

 والانتفاع به.

بحري مصري على احكام هذا الالتزام بقولها  129وقد نصت المادة    

يلتزم رب العمل باعادة البحار الى جمهورية مصر العربية اذا حدث  -1:)

امر من  اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناءاً على

اذا تم تعيين  -2السلطة الاجنبية او بناءاً على اتفاق بين رب العمل والبحار  

البحار في احدى الموانىء المصرية اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في 

واذا تم التعيين في  -3العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها    

الى هذا الميناء ا والى ميناء اخر  ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره

ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي  -4يعينه في جمهورية مصر العربية  

 -5تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احد الموانىء المصرية  
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ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلاً عن نقله ( ،وعليه 

في السفر ما يستلزم نزول البحار من السفينة ، كما لو كان مريضاً اذا حدث 

او جريحاً وانزل للمعالجة ، فيلتزم رب العمل برده الى مصر سواء عيين 

البحار في ميناء مصري او اجنبي ، ولكن لا يلزم المجهز بالرد اذا كان 

بية انزال البحار بأمر سلطة اجنبية ، كما لو ارتكب جريمة في دولة اجن

فامرت باحضاره ، كما لا يلزم بالرد اذا كان نزول البحار تم باتفاق بينه 

 (  .126وبين رب العمل)

ويتضح من النص المصري ايضاً انه يمكن الاتفاق على اعادة العامل     

البحري الى ارض الوطن ، او الى الميناء الذي تم تعيينه فيه ، او اي ميناء 

م وجود اتفاق فيما يخص اعادة العامل البحري اخر يتفق عليه وفي حالة عد

، فتكون اعادته الى الميناء الذي تم تعيينه فيها ، واذا كان البحار اجنبي 

فيعاد الى الميناء الذي تم تعيينه فيها ما لم يذكر في العقد اعادته الى احد 

موانىء مصر . ويلاحظ اخيراً ان الالتزام برد البحار يشمل نفقات الغذاء 

 .  (127) لاقامة والنقلوا

وفي حالة اخلال رب العمل بهذا الالتزام واصبح العامل البحري في بلد      

اجنبي ولم يستطع العودة الى وطنه ، قامت الدولة المسؤولة عنه بوصفه 

من رعاياها بترحيله ، ثم تعود بما انفقت على رب العمل على اساس الاثراء 

م بدفع هذه النفقات لحساب رب العمل فلها بلا سبب باعتبار ان الدولة تقو

الرجوع عليه بالمبلغ الذي انفقته ، وذلك بأقامة دعوى عليه لاسترداد ماعاد 

 (.128) عليه من فائدة من جراء ذلك

والدعوى التي تقيمها الدولة هي الدعوى غير المباشرة ، ولكن القضاء      

للدولة حق خاص  الفرنسي له راي اخر في الموضوع ، فيذهب الى ان
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ومباشر في مطالبة رب العمل بمصروفات الاعادة او الترحيل ، ويستند 

القضاء الفرنسي الى ان الدولة لها مصلحة خاصة في عودة العامل البحري 

الى الوطن ليكون في خدمتها وتحت تصرفها ، وان الالتزام بالاعادة او 

يس التزاماً عقدياً ناشئ عن الترحيل هو التزام قانوني يتعلق بالنظام العام ول

عقد العمل . ويلاحظ ان الحل الذي انتهى اليه القضاء الفرنسي يصعب 

التسليم به قانوناً ، فالدولة ليست طرفاً في عقد العمل البحري ولايكون لها 

الحق في اقامة دعوى مباشرة قبل رب العمل لاجباره على تنفيذ التزامه قبل 

السبب في اخذ القضاء الفرنسي بهذا الحل يعود العامل البحري . ويبدو ان 

الى المزايا العمليه العديدة التي ينطوي عليها حيث لا يستطيع رب العمل ان 

يحتج في مواجهة الدولة بما يملك من دفوع قبل العامل البحري ، كالدفع 

بالمقاصة   بسبب استحقاقه من التعويض  ، وكذلك  لا تستطيع الدولة ان 

لعمل بما لايجوز للعامل البحري ان يطالب به ، مثل ثمن تطالب رب ا

الملابس التي قامت الدولة بتقديمها للعامل البحري ، واخيراً لا يستطيع رب 

 . (129)العمل دفع دعوى الدولة بالتقادم

وفيما يتعلق برجوع العامل البحري بمصاريف الترحيل على رب العمل      

له او اعادته الى وطنه او المكان الذي تم في حالة امتناع الاخير عن ترحي

الاتفاق عليه فهو امر واضح يمكن معالجته بكل سهوله ، حيث ان الرجوع 

بالمصاريف قائم على اساس عقد العمل البحري الذي يربط العامل البحري 

برب العمل ، بل ان العامل البحري له الحق بالرجوع بمصاريف الترحيل 

ري على السفينة التي عاد بها الى الميناء الذي حتى لو عمل العامل البح

 . (130)يقصده مقابل مصاريف عودته 

 المبحث الثالث

 اسباب انهاء عمل العامل البحري
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تتعدد اسباب انهاء عمل العامل البحري والتي قد تكون اسباب خاصة       

او اسباب عامة ، وقد نظمت القوانين التجارية البحرية المختلفة هذه 

الاسباب ، بالاضافة الى قوانين العمل والقوانين المدنية بوصفها الشريعة 

ب الانهاء في العامة المنظمة لعلاقات العمل ، وعليه  سوف يتم تناول اسبا

مطلبين ، الاول سيخصص للاسباب الخاصة لانهاء عمل العامل البحري ، 

 بينما سنخصص المطلب الثاني للاسباب العامة لانهاء عمل العامل البحري  

 المطلب الاول

 الاسباب الخاصة لانهاء عمل العامل البحري

البحري تتمثل الاسباب الخاصة التي تؤدي الى انهاء عمل العامل        

بانتهاء عقد العمل سواء كان العقد محدد بالمدة او عقد محدد بالرحلة ، او 

عقد غير محدد المدة ورغب الطرفان او احدهما انهائه ، كما يُعد فصل 

العامل البحري من الاسباب الخاصة التي تؤدي الى انهاء عمله ، وعليه 

الى انتهاء سنبحث هذه الاسباب الخاصة في ثلاثة فروع نخصص الاول 

عمل العامل البحري في العقد المحدد المدة او المحدد بالرحلة ، ونخصص 

الفرع الثاني لدراسة انتهاء عمل العامل البحري في العقد غير المحدد المدة 

 ، بينما سيكون الفرع الثالث في فصل العامل البحري . 

 الفرع الاول

 دة او العقد المحدد بالرحلةانتهاء عمل العامل البحري  في العقد المحدد الم

اذا كان عقد العمل البحري محدد بمدة معينة فانه ينتهي بانتهاء هذه     

المدة ، ومن ثم ينتهي معه عمل العامل البحري . ولكن مماتجدر الاشارة 

اليه الى ان العقد قد ينتهي والسفينة لازالت تبحر في اعالي البحار ، فما هو 

وضع قانون التجارة البحرية المصري حكماً لهذه الحكم في هذه الحالة ؟ 
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الحالة فقرر امتداد العقد بحكم القانون الى ان يتم الوصول الى اقرب ميناء 

مصري او المرور بالميناء الذي يجب اعادة البحار اليه وعند ذلك سينتهي 

بحري مصري ( بقولها :)اذا ابرم عقد  130العقد ، وهذا ما نصت عليه )م/

دة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون العمل لم

حتى وصول السفينة الى اول ميناء مصري .فاذا مرت السفينة قبل دخولها 

احد الموانىء المصرية بالميناء الذي تجب اعادة البحار اليه وفقاً لاحكام 

لسفينة في من هذا القانون فلا يمتد العقد الا الى وقت رسو ا 129المادة 

هذا الميناء ( . والغاية من امتداد عقد العمل البحري بحكم القانون يرجع الى 

اعتبارات تتعلق بسلامة السفينة ، وذلك لان وجود البحار على متن السفينة 

امر ضروري وذات اهمية الى حين الوصول الى الميناء المطلوب ، ولايمكن 

ترك السفينة لمجرد انتهاء العقد التصور ان يتم اجبار العامل البحري على 

والسفينة لا تزال في عرض البحر . وفي حالة انتهاء العقد والسفينة في 

الميناء المطلوب ايصال العامل البحري اليه فان العقد ينتهي ولا حاجة الى 

ان يمتد ، وان حكم الامتداد هو من النظام العام ولايمكن للاطراف الاتفاق 

 ( .131على مخالفته)

اما عقد العمل على اساس الرحلة فان ينتهي بانتهاء الرحلة او الرحلات    

 . (132)المتفق عليها ومعه ينقضي عمل العامل البحري

وفي القانون البحري اللبناني نص كذلك على انتهاء عمل العامل      

البحري بانتهاء المدة  في عقد العمل المحدد المدة ، وكذلك ينتهي باتمام 

في حالة عقد العمل لسفرة محددة، وفي حالة انتهاء المدة في اثناء  السفرة

السفر ، ولم يتضمن العقد بنداً لتمديده ، فيستمر تنفيذه حتى وصول السفينة 
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( . وكذلك هو الحال طبقاً لقانون التجارة البحري 133الى ميناء لبناني)

 ( . 134الاردني)

/اولاً( 43نص في المادة ) 2015وفي العراق فأن قانون العمل لسنة       

بانتهاء مدة العقد اذا  -على:)ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية : و

بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة اذا كان العقد لعمل  -كان العقد محدد المدة . ز

( ، وعليه طبقاً للنصوص المتقدم ذكرها فان 135محدد او خدمة معينة ()

في العراق ينتهي بانتهاء مدة العقد اذا كان من العقود عمل العامل البحري 

المحددة المدة ، كما ينتهي عقده اذا كان لتنفيذ عمل محدد او خدمة معينة 

وهو ما ينطبق على عقد العمل البحري على اساس الرحلة والذي ينتهي 

 بانتهاء الرحلة المتفق عليها .

 الفرع الثاني

 عقد غير محدد المدةانتهاء عمل العامل البحري في ال

لم يرد في قانون التجارة البحرية المصري نصاً يبين كيفية انتهاء عقد       

من  13العمل البحري غير المحدد المدة ، ولكن ورد هذا النص في المادة 

بخصوص عقد العمل البحري حيث جاء 1959لسنة 158القانون رقم 

كل من فيه:)اذا كان العقد غير محدد المدة ولم يكن على اساس الرحلة جاز ل

طرفيه انهاؤه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثين يوماً فاذا 

لم يراع احدهما هذه المدة التزم ان يؤدي الى الاخر تعويضاً مساوياً لاجر 

الملاح عن مدة المهلة او عن الجزء الباقي منها ومع ذلك يجوز للربان 

لميناء المشار اليه في المادة استبقاء الملاح في العمل حتى تبلغ السفينة ا

اذا دعت الضرورة لذلك ( ، وعليه يتضح ان عقد العمل البحري غير  15

محدد المدة والذي لم يكن على اساس الرحلة يمكن انهاءه من قبل احد 

 . 336و ص  334-333ص,   المصدرالسابق,  اشخاصالملاحةالبحرية,  انظرايمانفتحيحسنالجميل.1
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طرفيه بعد اعلام الطرف الاخرتحريرياً برغبته بانهاء العقد مع مراعاة المدة 

يوما قبل انتهاء العقد  . ويجب  30وهي  13القانونية التي حددتها المادة 

ملاحظة ان انهاء العقد بهذه الطريقة يجب ان يستند الى سبب مشروع ، 

ولذلك يلتزم الطرف الذي ينهي العقد بدون سبب بتعويض الطرف الاخر 

الذي اصابته اضرار نتيجة انهاء عقد العمل البحري بشكل تعسفي . مع 

يستقل عن التعويض الذي يمكن ان يتم الحكم التنويه الى ان هذا التعويض 

 .(136)به لاحد الطرفين في حالة عدم مراعاة مهل الاخطار

ويجب ان يلاحظ انه لايحق للربان فسخ عقد العمل البحري غير محدد     

 . (137)المدة اثناء السفر وذلك حفاظاعًلى سلامة الرحلة البحرية

البحري استقالة . ولكن يمكن  ويعتبر انهاء العقد من قبل العامل     

التساؤل عن ماهو الحكم لو اراد العامل البحري انهاء عقد العمل البحري 

المحدد المدة او على اساس الرحلة وذلك بتقديم  استقالته قبل ان ينتهي 

العقد ؟ ان الاستقالة في الحقيقة هي المفهوم الاساسي الذي يبنى عليه حق 

المنفردة ، فهي صيغة التعبير عن ارادة العامل فسخ العقد بواسطة الارادة 

البحري في انهاء علاقة العمل برب العمل ، وهي احدى الحقوق المعترف 

بها في مختلف التشريعات والاحكام القضائية وما يذهب اليه الفقهاء في 

الوقت الحاضر ، ومن هذه التشريعات التي تعترف بحق العامل البحري في 

ريع الجزائري ، ولكن تجدر الاشارة الى ان حق الاستقالة الاستقالة هو التش

 . (138)ليس حق مطلق وانما مقيد بعدم التعسف في أستخدامه

وفي القانون البحري اللبناني نص كذلك على امكانية انهاء عقد العمل     

البحري وبالتالي انتهاء عمل العامل البحري باتفاق ارادة الطرفين او ارادة 

طريق الفسخ الاختياري في العقد غير محدد المدة ، وفي حالة احدهما عن 
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الانهاء بارادة احد الطرفين وبدون سبب مقبول جاز للطرف الاخر المطالبة 

( . وعلى ذات الاحكام الواردة في القانون البحري اللبناني 139بالتعويض)

 نص القانون البحري الاردني فيما يتعلق بانهاء عقد العمل البحري غير

 ( .140المحدد المدة)

اما في العراق فيجوز في عقد العمل غير محدد المدة انهائه باتفاق      

 37الطرفين او بارادة احدهما ، وذلك طبقاً لاحكام قانون العمل النافذ رقم 

اولاً ( والتي نظمت حالات انتهاء  43حيث نجد ان المادة ) 2015لسنة  

نهاء العقد اذا اتفق الطرفان على ذلك عقد العمل اجازت الفقرة)ه( منها ا

كتابة ، ثم بينت الفقرة)ح( امكانية انهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادة 

العامل المنفردة عن طريق الاستقالة ، ولكن بشرط توجيه اخطاراً الى 

صاحب العمل قبل ثلاثين يوماً في الاقل من تاريخ انهاء العقد ، وفي حالة 

عمل بغير توجيه الاخطار او قبل انتهاء المدة المنصوص عليها ترك العامل ال

في العقد ، فانه يلزم بدفع تعويض الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار 

 ( .141او المتبقي منها)

كما يجوز انهاء عقد العمل بالارادة المنفردة لصاحب العمل وذلك في     

اذا اقتضت ظروف العمل ذلك  عدة حالات ، منها  تقليص العمل في المشروع

وشريطة موافقة وزير العمل والشوؤن الاجتماعية ، وكذلك بلوغ العامل سن 

التقاعد ، وارتكاب العامل سلوكاً مخلاً بواجباته ، وانتحال العامل لشخصية 

كاذبة او تقديم مستمسكات مزورة ، واذا كان العامل تحت التجربة ولم يظهر 

واذا ارتكب العامل خطاً جسيماً نشات عنه خسارة الكفاءة المطلوبة منه ، 

ثانياً 43فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج وبقرار قضائي بات )م/

عمل عراقي(. كذلك يجوز انهاء عقد العمل في حالة تصفية المشروع حيث 
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ثالثا( ذلك لصاحب العمل شرط استحصال موافقة وزير  43اجازت المادة )

الاجتماعية ، مع ملاحظة التزام صاحب العمل عند اتخاذ  العمل والشوؤن

قرار بانهاء عقد العمل استناداً لاحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 

ثانياً( بانذار العامل تحريرياً بانهاء العقد ، وفي حالة عدم انذاره يتم 43)

 44)م/ يوماً  30تعويضه بدل هذا الانذار ويجب ان لا تقل فترة الانذار عن 

عمل عراقي( .  وما تقدم ذكره من احكام تسري ايضاً على انتهاء عقد 

 العمل البحري والتي يترتب عليها انتهاء عمل العامل  البحري  . 

 الفرع الثالث

 فصل العامل البحري

يُعد الفصل من الاسباب التي تؤدي الى انهاء عمل العامل البحري .      

وتمنح  القوانين البحرية صلاحية الفصل للمجهز وكذلك للربان بوصفه 

المسؤول عن سلامة السفينة وسير النظام فيها . وحق فصل العامل 

والممنوح لكل من المجهز والربان ليس مطلقاً بل مقيد بوجوب ان يستند 

ى اسباب مشروعة تبرره ، كعدم الطاعة ، وعدم الاهلية للخدمة ، والتعدي ال

على احد في السفينة بضرب اونحوه ، وترك السفينة بدون استحصال اذن 

من الربان وغيرها من الاسباب . وعند اصدار قرار الفصل يجب اثبات 

 القرار وتاريخة واسبابه في سجل السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع

ولكن هذا يعتبر قرينه قابلة لاثبات العكس . اي يجوز للعامل البحري ان 

يثبت عكس ماورد في سجل السفينة ، وكذلك يجوز للربان ان يثبت ان عدم 

 .  (142)تثبيت الفصل في سجل السفينة كان لسبب أجنبي

واذا تم فصل العامل البحري فلايجوز الزامه بترك السفينة اذا كانت      

في ميناء اجنبي الاباذن كتابي من قنصل الدولة التي تحمل جنسيتها  راسية

 لا

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

336 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

بحري مصري على ما تقدم ذكره من احكام  132السفينة، وقد نصت المادة 

وذلك بقولها:)اذا فصل البحار فلايجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كان 

لبحرية في ميناء اجنبي الا بأذن كتابي من القنصل المصري او السلطة ا

المحلية عند عدم وجود القنصل ويجب اثبات قرار الفصل وتاريخه واسبابه 

في دفتر السفينة والا اعتبر الفصل غير مشروع ( . ويثبت التعويض للعامل 

البحري في حالة اتضاح عدم مشروعية الفصل ، ويمكن تحديد مقدار 

 يكون هذا التعويض بمبلغ مقطوع يحدد مقدماً في العقد ، ولكن يجب ان لا

المبلغ قليل الى درجة يمكن القول معها بوجود تنازل من العامل البحري عن 

 . (143)حقوقه 

وفي لبنان اجاز القانون البحري اللبناني طرد العامل)فصله( ، بوجود     

سبب محق للطرد ، واعتبره المشرع اللبناني من الاسباب التي تؤدي الى 

(. ومنح حق الطرد لكل من المجهز 5ف153انتهاء عقد العمل البحري )م/

والربان ، فاذا تقرر طرد العامل لسبب مشروع فلا يحق للملاح المطالبة 

بالتعويض ، كما لا يجوز انزال الملاح من السفينة في غير المرافأ اللبنانية 

في حالة طرده الا بأذن من القنصل اللبناني اذا وجد والا من سلطات المرفأ 

تدوين قرار الطرد واسبابه في دفتر البحارة وبخلافه يقدر  البحرية ، ويجب

بحري لبناني( .اما اذا كان قرار طرد الملاح بدون  156عدم مشروعيته )م/

سبب مشروع جاز لم له المطالبة بالتعويض والذي يحدد مقداره بالنظر 

لنوع العمل ومدة العقد وحجم الضرر الحاصل مع امكانية تحديد مقدار 

 بحري لبناني(. 157مقدماً بمبلغ  مقطوع في العقد )م/التعويض 
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وفي القانون البحري الاردني ، فقد جاء بنفس الاحكام الموجودة في      

القانون البحري اللبناني والتي ذكرناها والخاصة بانهاء عمل العامل البحري 

 بحري اردني(.  160و159و156بالطرد او الفصل )المواد 

وفي العراق اجاز قانون العمل النافذ انهاء عقد العمل عن طريق فصل      

العامل بوصفه احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في 

ثانياً(. ولكن ليس لصاحب العمل سلطة مطلقة في فصل العامل ، 138المادة)

تي (وال 141وانما تتقيد بوجوب توفر حالة من الحالات التي بينتها المادة)

بمجملها تشكل اخلالاً يصدر من العامل بواجبات عمله والمحددة في القانون 

اوالعقد اوالانظمة اوالتعليمات الخاصة بالعمل اوغيرها من صور الاخلال 

التي تستدعي فصل العامل  . وعليه يمكن القول بامكانية انهاء عمل العامل 

تناداً لاحكام قانون البحري وذلك بفصله عن العمل اذ لكان لسبب مشروع اس

 العمل .

 المطلب الثاني

 الاسباب العامة لانهاء عمل العامل البحري

يراد بالاسباب العامة هي اسباب انتهاء عقد العمل البحري بصرف       

النظر عن طريقة ابرامه ، محدد المدة او غير محدد او على اساس الرحلة 

جز الكلي او الجزئي عن العمل البحرية ، وتتمثل هذه الاسباب بالوفاة ، والع

او فقدان اللياقة الصحية ، والبطلان اوالالغاء القانوني ، وهلاك السفينة او 

بيعها جبراً، والغاء ترخيص عمل البحار ، وقد ورد ذكر هذه الاسباب في 

التشريعات البحرية كما يمكن ان نجد لها اساس في قوانين العمل ، وعليه 

ع لدراستنا في هذا المطلب حيث سنخصص لكل ستكون هذه الاسباب موضو

 سبب فرعاً خاصاً به .

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

338 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

 

 الفرع الاول

 الوفاة

مما لاشك فيه ، ان وفاة العامل البحري تؤدي حتماً الى انتهاء عقد     

العمل البحري ، فلا يستطيع رب العمل الزام ورثة العامل البحري بأن يحلوا 

محل مورثهم)العامل البحري(في تنفيذ العقد . وينقضي العقد مهما كان سبب 

ا" ، على ان يثبت الوفاة ، وسواء كان وفاة العامل البحري حقيقةً او حكم

الموت الحكمي للعامل بمقتضى حكم قضائي بات ، وابلمقابل فان وفاة رب 

العمل لاتؤدي الى انهاء عقد العمل البحري لان رب العمل )المجهز( يكون 

. وبينت المادة (144)في العادة شخص معنوي )شركة( فلا يتصور وفاته 

لتزامات على رب العمل ( من القانون البحري المصري ما يترتب من ا128)

عند وفاة البحار اذ يجب عليه تحمل نفقات الدفن في بلده ايا كان سبب 

الوفاة ، كما عليه ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدي 

وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي خلال خمسة عشر يوماً من 

ي مصري(حالة وفاة البحار بسبب بحر131تاريخ الوفاة . كما بينت المادة)

الدفاع عن السفينة او شحنها او عن المسافرين عليها فنصت على استحقاق 

الورثة مبلغاً يعادل ثلاثة اشهر او يعادل اجر الرحلة اذا كان معيناً بالرحلة 

فضلاً عن التعويضات والمكافات التي يقررها قانون العمل والتامينات 

 الاجتماعية. 

ي لبنان فقد نص القانون البحري اللبناني صراحة على اعتبار وفاة اما ف     

(. كما نص على ذلك 3ف153الملاح سبباً لانهاء عقد العمل البحري )م/

 ( .156ايضاً القانون البحري الاردني في المادة )
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اولاً/أ( 143في المادة ) 2015وفي العراق فان قانون العمل لسنة       

ن الاسباب التي تنهي عقد العمل ، ويلزم صاحب العمل اعتبر وفاة العامل م

في هذه الحالة بان يصرف لاسرة العامل المتوفي مبلغ نقدي يعادل اجر 

شهرين كاملين شريطة ان يكون العامل قد قضى في خدمة صاحب العمل 

مدة سنة على الاقل . ومن الموكد سريان ذلك على العامل البحري في حالة 

 وفاته .

 ثانيالفرع ال

 العجز الكلي او الجزئي عن العمل او فقدان اللياقة الصحية

لم تتضمن القوانين البحرية نصوصاً صريحة بخصوص عجز العامل     

، بل احالت بشأنه الى قوانين واعتباره سبباً لانهاء عقد العمل البحري 

في المادة  2003لسنة  12( . ففي مصر اعتبر قانون العمل رقم 1العمل)

( من اسباب انهاء عقد العمل عجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً 124)

، اما اذا كان العجز جزئي فلاتنتهي علاقة العمل الا اذا ثبت عدم وجود عمل 

العامل القيام به ، ويثبت وجود او عدم  اخر لدى صاحب العمل يستطيع

وجود عمل اخر وفقاً لاحكام قانون التامين الاجتماعي ، فاذا لم يوجد انتهت 

علاقة العمل . اما بخصوص فقدان اللياقة الصحية فقد سبق ان بينا ان من 

شروط منح الجواز البحري للعامل او تجديده توفرشرط اللياقة الصحية  في 

( من القانون المصري رقم 2بعمله ، وهذا ما تطلبته المادة ) العامل للقيام

بخصوص الجواز البحري ، وعليه فاذا لم يتوفر هذا  1961لسنة  32

الشرط فلا يجوز منح الجواز البحري كما لايمكن تجديده وسينتهي عقد 

 . (145)العامل البحري

 . 227-226ص,  المصدرالسابق, القانونالبحري,  انظرالدكتورمصطفىكمالطه.1
 . 268ص,  المصدرالسابق,  القانونالبحري,  انظرالدكتورمحمدفريدالعرينيوالدكتورمحمدالسيدالفقي. 2
 .235ص,  المصدرالسابق, الوجيزفيالقانونالخاصالبحري,  انظرالدكتورمحمدمحمدهلالية. 3
 .416ص,  المصدرالسابق,  الجزءالاول,  الوسيطفيشرحقانونالتجارةالبحرية,  انظرالدكتورمحمدبهجتعبداللهامينقايد. 4
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 43مادة )منح في ال 2015لسنة  37وفي العراق فان قانون العمل رقم    

ثانياً/ب ( الحق لصاحب العمل بانهاء عقد العامل اذا اصيب بعجز اقعده عن 

% فأكثر وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية 75العمل وبلغت نسبة العجز 

% او لم يثبت العجز بشهادة طبية 75،وعليه فاذا بلغت نسبة العجز اقل من 

ز العامل المضمون رسمية فلا يجوز انهاء عقد العمل .ويعتبر بحكم  العاج

 180المريض الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر، والبالغة 

يوم ، ففي هذه الحالة لابد من انهاء عقد العامل ، وستطبق عليه احكام 

/ثالثاً عمل عراقي( ، ومن 80قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال )م/

ء عمل العامل بسبب العجز او المؤكد ان ما ذكر من احكام بخصوص انتها

المرض الذي يفقده لياقته الصحية ويجعله غير قادر على اداء عمله يسري 

 بحق العامل البحري . 

 الفرع الثالث

 هلاك السفينة وبيعها جبراً 

يُعد هلاك السفينة من الاسباب التي تؤدي الى انهاء عمل العامل        

(من القانون 134البحري وانتهاء عقده ، وبهذا الخصوص نصت المادة)

او صودرت او فقدت او اذا غرقت السفينة  -1البحري المصري على:)

اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تأمر باعفاء رب العمل من 

دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر نشأ 

عن فعلهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة  

ورة في الفقرة السابقة انهاء عقد ويجوز لرب العمل في الحالة المذك -2

العمل البحري دون اخطار سابق ( ، وعليه طبقاً للنص المصري يمكن انهاء 

عقد العمل البحري من قبل رب العمل ، ودون اخطار سابق ، في حالة غرق 

السفينة او مصادرتها او فقدانها او عدم صلاحيتها للملاحة ، ولعل السبب 

 . 342ص,   المصدرالسابق,  اشخاصالملاحةالبحرية,  انظرايمانفتحيحسنالجميل.1
 . 208ص,  المصدرالسابق, عقدالعملالبحري,  انظرفليسيزهور. 2
 . 336ص,   المصدرالسابق, انظرايمانفتحيحسنالجميل . 3
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يذ العقد ، ولكن هذه الاسباب لا تؤدي الى انتهاء في ذلك يعود لاستحالة تنف

العلاقة العقدية في حالة وجود عدة سفن مملوكة للمجهز الا في حالة النص 

في عقد العمل البحري على ان يعمل العامل البحري على متن سفينة محددة 

(146) . 

وفي لبنان فأن قانون التجارة البحرية لم يصرح باعتبار الهلاك سبباً      

قد تكلمت عن غرق 161لانهاء عقد العمل على الرغم من ان المادة  

السفينة او اعلان عدم صلاحياتها للملاحة وما يترتب على ذلك من اثر في 

نة ناتجة الغاء اجر الملاحين او انقاصه اذا ثبت للمحاكم ان خسارة السفي

عن خطاهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا الجهد المطلوب لانقاذ السفينة او 

الركاب او البضائع او التقاط الحطام ، ولكن من الممكن ان يفهم ضمناً ان 

عقد العمل سينتهي حتماً ما دام ان غرق السفينة او اعلان    عدم 

من استمرار عقد  العمل .   صلاحيتها للملاحة يعني هلاكها ، وبالتالي لامبرر 

تعذر القيام بالسفر لقوة القاهرة  160كذلك اعتبر القانون اللبناني في المادة 

سبباً لانهاء عقد العامل البحري ومن دون ان يثبت للملاح الحق في 

التعويض . وبنفس الاحكام التي ذكرت في القانون البحري اللبناني جاء بها 

 ( .164و163المادتين) القانون البحري الاردني في

اولاً/ط(  43في المادة ) 2015وفي العراق اعتبر قانون العمل لسنة      

من اسباب انتهاء عقد العمل حالة القوة القاهرة ، ويقصد بالقوة القاهرة في 

هذا النص هو كل امر يحدث خارج عن ارادة صاحب العمل ويؤدي الى 

ى اغلاق المنشاة ، كتدمير المنشاة استحالة تنفيذ التزاماته ، مما يضطره ال

بفعل زلزال اوفيضان او حريق ، ومما لا شك فيه انتهاء عقد العمل في مثل 
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( . 147هذه الحالة بل ان العقد سينفسخ بقوة القانون لاستحالة التنفيذ)

 ويسري ما ذكر بحق العامل البحري في العراق . 

مزايدة العلنية بعد الحجز اما بخصوص بيع السفينة جبراً عن طريق ال      

( من قانون التجارة البحرية المصري بهذا 77عليها ، فقد نصت المادة)

الخصوص على :)اذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسي 

عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة او البحارة الذين يعملون عليها(، 

لمزاد لا يكون ملزماً بعقود العمل ويفهم من هذا النص ان من يرسي عليه ا

البحري المبرمة مع طاقم السفينة ولعل السبب في ذلك يعود الى الرغبة في 

ان يكون للمشتري الحرية في اختيار العاملين البحريين الذين يحتاج اليهم ، 

وفي حالة عدم اعطاء هذه الحرية فان ذلك يؤدي الى عزوف المشترين على 

ة ومما يؤدي ذلك الى هبوط سعر السفينة . وعليه الاقبال على المزايد

فلمشتري السفينة المحجوزه انهاء عقود طاقم السفينة وانهاء اعمال 

العاملين البحريين فيها وله ، الا ان ذلك ليس بالنتيجة الحتمية بل يجوز 

لمشتري السفينة الابقاء على طاقم السفينة اذا ما رغب هو بذلك ، فلا 

 (.148م )تنتهي عقود عمله

اما بخصوص انتقال ملكية السفينة بالبيع الاختياري للغير او باي سبب     

من اسباب كسب الملكية الاخرى ، او اندماج الشركة المالكة للسفينة في 

شركة اخرى، فلم يتطرق المشرع البحري المصري لها ولذلك يجب الرجوع 

ن نص المادة حيث يفهم م 2003لسنة  12الى قواعد قانون العمل رقم 

( انه في مثل هذه الاحوال لايتم انهاء عقود طاقم السفينة المبرمة مع 9)

المالك السابق بل ان هذه العقود ستستمر مع المالك الجديد وبنفس الشروط 

 ( . 149)التي تتضمنها 
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(من 22وص المادة)وفي العراق ينتهي كذلك عقد العمل البحري ببيع السفينة جبراً بالمزاد فقد نصت بهذا الخص   

النافذ في العراق على:)تنتهي مأمورية الربان عند بيع السفينة بالمزاد  1863قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 

(ويلاحظ ان النص جاء خاص بالربان الا ان ذلك لا يمنع من تطبيقه بطريق القياس على باقي البحارة باعتبار ان 

وبالتالي امكانية انهاء عقود باقي افراد طاقم السفينة ببيع السفينة جبراً بالمزاد . وفيما الربان يعتبر من البحارة ايضاً 

( لاتعتبر انتقال ملكية المشروع 50نجد ان المادة ) 2015يتعلق بالبيع الاختياري وبالرجوع الى قانون العمل لسنة 

والتنازل ،او تاجير المشروع او استثماره او دمجه الى الغير، عن طريق البيع او أي سبب اخر لانتقال الملكية كالارث ا

، سبباً يودي الى انتهاء عقد العمل بل يُعد صاحب العمل الجديد مسوؤلاً عن الوفاء بالتزامات صاحب العمل السابق 

ؤدي الى تجاه العامل وفقاً لاحكام القانون . وعليه فان انتقال ملكية السفينة في العراق بالبيع الاختياري ونحوه لا ت

 انتهاء عقد عمل العامل البحري .

 الفرع الرابع

 الغاء ترخيص العمل البحري

ذكرنا فيما سبق عند الكلام عن شروط العامل البحري ان التشريعات      

البحرية تتطلب ضرورة حصول العامل على رخصة من الجهات الادارية 

بحري ، وهذا المختصة لكي يكتسب صفة البحار وبالتالي ممارسة العمل ال

 1ف 112ما وجدناه في القانون البحري المصري حيث اشترطت المادة 

على أي شخص يرغب بالعمل على سفينة مصرية ان يحصل على ترخيص 

 بالعمل البحري من مصلحة الموانىء والمنائر المصرية .

وكذلك هو الحال بالنسبة للبحار الاجنبي الذي يجب ان يحصل على    

نفس الجهة الادارية للعمل على سفينة تقوم بالملاحة  ترخيص العمل من

بحري مصري(. وعليه فأن الغاء 111الساحلية او القطر او الارشاد )م/

الترخيص او عدم تجديده طبقاً للقانون المصري يؤدي الى انتهاء عمل 

 ( . 150العامل البحري وانتهاء عقد عمله)
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 الخاتمــــــــــة

ن النتائج والمقترحات التي تم التوصل اليها بعد هناك مجموعة م          

الانتهاء من كتابة بحثنا في موضوع المركز القانوني للعامل البحري وهي 

  -كما يلي :

 -اولاً : النتائج  :       

تعدد التسميات التي تطلق على العامل البحري وهي البحار   .1

والملاح وطاقم السفينة وقد فضلنا استعمال مصطلح عامل بحري 

نظراً لاساس العمل البحري الذي يكمن بوجود عقد العمل البحري 

 والذي يكون احد اطرافه هو العامل البحري   . 

حري ولكن التعريف تعدد التعاريف التشريعية والفقهية للعامل الب  .2

الذي يعتبر الاكثر تحديداً والذي تم التوصل اليه هو ان العامل 

البحري كل شخص مكلف بعمل على متن سفينة لغرض القيام 

برحلة بحرية تجارية ومرتبطة بعقد عمل بحري ومسجل في سجل 

 العاملين البحريين )سجل السفينة( .

ي ومنهم الربان وجود عدة طوائف تدخل تحت مسمى العامل البحر .3

و ضباط الملاحة البحرية والضباط غير المختصين في الملاحة 

البحرية والمهندسون البحريون والبحارة الذين يقومون بمساعدة 

 الضباط في اعمالهم ويقومون بالخدمة عل متن السفينة .

وجود نوعين من الشروط لممارسة مهنة العمل البحري ، الاولى   .4

م السفينة والثانية شروط خاصة تتعلق شروط عامة تتعلق بطاق

بالعامل البحري . اما الشروط العامة فهي ثلاثة شروط وهي 

الكفاءة العددية والكفاءة الفنية والشرط الثالث شرط الجنسية .اما 
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الشروط الخاصة المتعلقة بالعامل البحري فهي ستة شروط ، الاول 

ول على شرط التسجيل في سجل السفينة ، والثاني شرط الحص

هوية البحار، والثالث شرط الحصول على ترخيص العمل من 

الجهة المختصة ، والشرط الرابع شرط السن ، والخامس شرط 

اللياقة البدنية والصحية للعامل البحري ، واخيرا" الشرط السادس 

وجود عقد عمل بحري ، وقد بحثنا تفاصيل هذه الشروط في متن 

احد الشروط العامة يعني عدم قدرة  البحث كلاً على انفراد ، وتخلف

السفينة للقبيام برحلة بحرية ، اما تخلف احد الشروط الخاصة في 

 الشخص لا يمنحه صفة عامل بحري  .

تبين وجود عدة التزامات وحقوق للعامل البحري . اما الالتزامات  .5

فعددها ستة وهي القيام بالعمل المتفق عليه ، والثاني الالتزام 

الثالث الالتزام بعدم استغلال السفينة ، والرابع الالتزام بالطاعة ، و

بالمحافظة على السفينة وتجهيزاتها والاعتناء بها ، والخامس 

الالتزام بالمشاركة في الانقاذ في حالة الخطر اما ، الالتزام السادس 

فالالتزام بالمحافظة على السر المهني ، وقد بينا تفاصيل هذه 

 . الالتزامات واحكامها

اما حقوق العامل البحري فهي اربعة ، وهي عبارة عن الالتزامات   .6

التي يرتبها عقد العمل البحري على المجهز ، اولها الالتزام بدفع 

اجر العامل البحري ، والثاني الالتزام بتغذية وايواء العامل البحري 

، والثالث الالتزام بعلاج العامل البحري ، واخيرا" الالتزام باعادة 

لعامل البحري وقد بينا تفاصيل هذ الالتزامات واحكامها في متن ا

 البحث .
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ان طرق دفع اجر العامل البحري اما ان تكون بالمشاهرة او   .7

بالرحلة او بحصة في اجرة السفينة او ارباح الرحلة البحرية ولكل 

 من هذه الطرق احكام خاصة بها .

على اجر العامل ان التغير في ظروف الرحلة البحرية له اثره  .8

البحري ،  وهذا التغيير يختلف بحسب السبب الذي ادى الى التغيير، 

كأن يكون التغيير في الرحلة البحرية بسبب الربان او المجهز ، او 

قد يكون السبب في تغيير الرحلة البحرية خارج عن ارادة الربان او 

عدم  المجهز، وقد يكون التغير بسبب يعود الى السفينة كغرقها او

صلاحيتها للملاحة ، وقد يتعلق السبب بالعامل البحري نفسه كوفاته 

او مرضه ، وقد وضعت التشريعات البحرية حكماً قانونياً خاصا لكل 

 سبب من هذه الاسباب واثره على اجر العامل .

تبين من خلال البحث كيفية الوفاء بأجر العامل البحري وماهي    .9

العامل البحري له حماية من نوع  احكامه .  وتبين كذلك ان اجر

خاص تتمثل بامتياز اجرالعامل البحري وبمنع الحجز على هذا الاجر 

 الا في حدود واسباب بينها القانون .

تتعدد اسباب انهاء عمل العامل البحري ،ويمكن تأسيسها جميعاً  .10

على نوعين رئيسيين من الاسباب ، اسباب خاصة واسباب عامة 

صة فهي تتمثل بانتهاء مدة العقد اذا كان عقد .اما الاسباب الخا

العمل البحري محدد المدة او بانتهاء الرحلة اذا كان محدد بالرحلة ، 

وينتهي بارادة الطرفين او ارادة احدهما في العقد غير المحدد المدة 

، كما ينتهي بفصل العامل البحري من عمله اذا ارتكب سلوكاً يُعد 

قاً للقانون او العقد ، وقد بينا تفاصيل هذه اخلالاً بواجبات عمله طب

 الاسباب واحكامها في متن البحث  .
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اما الاسباب العامة لانهاء عمل العامل البحري ، فهي اربعة اسباب  .11

اولها وفاة العامل البحري ، وثانيها العجز الكامل عن العمل او 

 فقدان اللياقة الصحية ، والثالث هلاك السفينة وبيعها جبراً ،

والسبب الرابع الغاء ترخيص العمل البحري ،وقد بينا في متن 

 البحث تفاصيل واحكام كل سبب من هذه الاسباب .

ان قواعد التشريعات البحرية في دول العالم تعتبر من النظام العام   .12

وانها تمثل الحد الادنى للمحافظة على حقوق العاملين البحريين ، 

عتبر باطل الا اذا اباحت القواعد ولذلك فاي اتفاق على مخالفتها ي

نفسها جواز الاتفاق على خلافها في بعض الموارد . عدم وجود 

تنظيم قانوني في العراق يلبي الطموح في مجال العمل البحري الا ما 

ندر في بعض النصوص المتناثرة هنا وهناك وقد اعتمدنا كثيراً في 

نا على سد النقص التشريعي في العراق لمعالجة موضوع بحث

القوانين المقارنة ومن ثم على قانون العمل العراقي والقانون 

 المدني .

 -ثانياً : المقترحات  :       

نقترح على المشرع العراقي ان يأخذ على محمل الجد الغاء قانون   .1

التجارة البحرية العثماني الذي لايزال ساري المفعول في العراق ، 

لم يعد ينسجم مع واقع المجتمع و1863وهو تشريع قديم يعود لعام 

الحالي ولا مع التطورات التي حدثت في مجال الملاحة البحرية ، وان 

يحل محله  قانون بحري عراقي يشرع من قبل البرلمان ، اذ اصبح 

العراق بامس الحاجة اليه بعد التغيرات التجارية والاقتصادية التي 

ولاسيما مرفق وتوسع النشاط التجاري  2003حدثت فيه بعد عام 
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التجارة الخارجية التي تعتمد كثيراً على النقل البحري ، او على الاقل 

ان لم يتم تشريع قانون بحري ، فيشرع قانون للعمل البحري ينظم 

فيه العلاقة بين اطرافه وحقوق والتزامات كل طرف من اطرافه ، 

ية اضافة الى بيان الشروط الواجب توفرها في العامل البحري ، وكيف

انتهاء علاقة العمل وغيرها من التفاصيل الضرورية ، على ان يواكب 

في كل ذلك التطورات التي حدثت في التجارة البحرية . ويمكن 

الاستعانة في تشريع هذا القانون باللجوء الى قوانين الدول المجاورة 

، وكذلك اللجوء الى البحوث والدراسات التي تبحث في هذا المجال ، 

بنظر الاعتبار الواقع العراقي عند تشريع هذا القانون الذي  مع الاخذ

 اصبح امراً بالغ الاهمية .

عند تشريع القانون يجب ان يراعى فيه العامل البحري وتثبت حقوقه  .2

بالحد الادنى الذي يكفل الحياة الكريمة له باعتباره الطرف الاضعف 

بشكل يحقق في عقد العمل البحري ، مع مراعاة حقوق الطرف الاخر 

التوازن وبقدر الامكان بينهما  . ويجب ان تكون القواعد الموضوعة 

في القانون البحري في حالة تشريعه قواعد امرة لايمكن الاتفاق على 

مخالفتها ولو وقع الاتفاق على مخالفتها فيكون باطل وذلك حرصاً 

 على حماية اطراف علاقة العمل البحري ولا سيما العامل البحري .
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 -الهوامش :

 -3من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها :) 3ف  1انظر المادة  (1)

وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم 

 في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية ( .

،المؤسسة الحديثة 1البحري اللبناني ،طانظر د.ابراهيم شوقي ، قانون التجارة  (2)

 3وكذلك د.كمال حمدي ،القانون البحري ،ط 137-129، ص2004،طرابلس 

بحري لبناني(  128. والمادة)264،ص2003،مطبعة المعارف ،الاسكندرية ،

لفظ ملاح وليس بحار في  1999لسنة  17واطلق قانون التجارة المصري رقم 

د ايضاً عملاً تجارياً كل ما يتعلق بالملاحة المادة السادسة منه بقولها:)يع

التجارية بحرية كانت او جوية وعلى وجه الخصوص ما يأتي )و(استخدام 

 الملاحين او الطيارين اوغيرهم.....( .

،والمادة 264د.كمال حمدي ،القانون البحري ،المصدر السابق، ص (3)

 بحري مصري(.109)

في 1926لسنة 22منها معاهدة عقدالعمل البحري رقم  (4)

لسنة  70/ب(،والمعاهدة الخاصة بالتامين الاجتماعي للبحارة رقم 12المادة)

/ 1ف 2)المادة2006في المادة الاولى،كذلك اتفاقية العمل البحري لعام  1946

)البحار كل شخص يكون مستخدماً او مشتغلاً او عاملاً :و(والتي نصت على

نشورة على شبكة النت على باي صفة كانت على متن السفينة(.هذه الاتفاقية م

 24/8/2016تاريخ الزيارة في www.ilo.orq/Beirut/meالموقع

(على سبيل المثال 46المادة)1863انظر قانون التجارة البحرية العثماني لسنة (5)

استخدمت مصطلح ملاح وعنوان الفصل الخامس الملغي تحت عنوان )فيما يخص 

ىء العراقية حيث جاء الفرع الثالث الملاحين ...(كذلك تعليمات الموانىء والمراف

،علماً ان ذات  102من الفصل السادس تحت عنوان )طواقم السفن(وكذلك المادة 

 لفظ البحارة . 233التعليمات استعملت في المادة 

،بحث 6انظر الاستاذة فليسي زهور ،عقد العمل البحري ،جامعة الجزائر ،ص  (6)

تاريخ   biblio.univ-alger.dzمنشور على شبكة النت على الموقع 

 . 17/3/2016الزيارة
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.ايضاً د.عبد الحميد 10انظر فليسي زهور،عقد العمل البحري ،مصدرسابق،ص (7)

عبد  2،ص2003الشواربي ،قانون التجارة البحرية ،منشأة المعارف،الاسكندرية،

الحميد المنشاوي،قانون التجارة البحرية في ضوء الفقه والقضاء ،منشاة 

 200582رية،المعارف ،الاسكند

  2006( من اتفاقية العمل البحري لعام 4ف 2انظرنص المادة) (8)

د.عبد الحميد المنشاوي،قانون التجارة البحرية في ضوء الفقه والقضاء ،منشاة  (9)

 11، ص2005المعارف ،الاسكندرية،

( انظر د.عبدالقادرحسين العطير،الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ،دراسة 10)   

  189،ص1999،مكتبة دار النشر والتوزيع ،عمان ،1مقارنة،ط

 123( انظر د.ابراهيم شوقي ،قانون التجارة البحرية اللبناني ،مصدرسابق،ص11)  

( انظر د.كيلاني عبدالراضي محمود ،تطور عقد العمل البحري واثره على اجر 12)

  13، ص 2003البحار،   دارالنهضة العربية ، القاهرة ،

. كذلك د.مدحت حافظ ابراهيم ،شرح 2003حمدي ،مصدر سابق ،ص (انظر د.كمال13)

 66،ص1991،مكتبة غريب ،1قانون التجارة البحري الجديد ،ط

 189(انظر د.عبدالقادر حسين العطير،مصدرسابق، ص14)

،مكتبة الوفاء 1(انظر د.مصطفى كمال طه ،القانون البحري،ط15)

 210،ص2010القانونية،

هلالية ،الوجيزفي شرح القانون الخاص البحري،دارالنهضة (انظر د.محمد محمد 16)

 211العربية،القاهرة ، بدون سنة طبع، ص 

(من قانون 1(انظر في بيان المقصود بالربان وضباط الملاحة البحرية نص المادة)17)

المؤهلات واعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين المصري رقم 

 1982لسنة38
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، مكتبة الوفاء 1د.ايمان فتحي حسن الجميل ، اشخاص الملاحة البحرية ، ط(انظر 18)

 221،  ص  2010القانونية ، الاسكندرية ،

.د.محمد بهجت عبدالله امين قايد ،  19(انظر فليسي زهور)مصدر سابق(،ص 19)

، دار 1في في السفينة واشخاصها ، ط 1الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ،ج

  385، ص  2004عربية ، القاهرة ،النهضة ال

 211( د.محمد محمد هلالية )مصدر سابق ( ص 20)

( من قانون 8، انظرايضاً )م/211( د.محمد محمد هلالية )مصدر سابق ( ص 21)

  1982لسنة  38المؤهلات المصري رقم 

 221(انظر د.ايمان فتحي ،المصدر نفسه ،ص 22)

 19نفسه ، ص (انظر الاستاذة فليسي زهور ،المصدر 23)

 211( د.محمد محمد هلالية )مصدر سابق ( ص 24)

، و د.محمد محمد هلالية ، ص 221( انظر د.ايمان فتحي ،المصدر نفسه ،ص 25)

211 

 212، و د.محمد محمد هلالية ، ص221( انظر د.ايمان فتحي ،المصدر نفسه ،ص 26)

 222نفسه ، ص، و د.ايمان فتحي ، المصدر 212( د.محمد محمد هلالية ، ص27)

(د.محمود سمير الشرقاوي،القانون 28)

 266،ص1993،دارالنهضة،القاهرة،4البحري،ط

والتي جاء فيها:)مع مراعاة  1932لسنة  8(من القانون المصري رقم 8(انظر )م/29) 

يجب الايقل عدد حملة الشهادات البحرية اللازمين للعمل على سفينة عما  5و3المادتين 

)أ ، ب ( من هذا القانون (.ايضاً د.محمود الشرقاوي )مصدر سابق( هو وارد بالجدولين 

 266،ص 
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. د.محمود الشرقاوي ،مصدر سابق 41(د.كيلاني عبد راضي ،مصدر سابق ،ص30)

 217ص

والتي تنص على:)على ربان 1982لسنة  38(من القانون المصري رقم 9(انظر )م/31)

اثناء الرحلة البحرية بالنسبة لعدد  السفينة ان يعوض في اقرب فرصة النقص الذي يطرأ

ونوعية ضباط الملاحة او المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على 

كل سفينة ولو كان هذا النقص نتيجة لوفاة او حادث او لاي سبب (،ويلاحظ ان النص 

خصص معالجة النقص باصحاب الشهادات دون ذكر باقي الاشخاص الاخرين من 

 138ملين البحريين . انظر ايضاً د.عبدالحميد المنشاوي ،مصدر سابق ،ص العا

والتي تنص على:)يعاقب  1982لسنة  38( من القانون المصري رقم11(انظر )م/32)

بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتتجاوز الفي جنيه مصري او باحدى هاتين 

من هذا 7،8،9من احكام المواد  العقوبتين كل مالك او مستغل او ربان يخالف اي حكم

 القانون (

(من القانون البحري 410. والمادة)64(انظر فليسي زهور ،نفس المصدر،ص33)

 الجزائري 

 190( انظر د.عبدالقادر حسين العطير،مصدرسابق، ص34)

 190( انظر د.عبدالقادر حسين العطير،مصدرسابق، ص35)

 36،مصدر سابق ،ص. د.كيلاني عبد راضي  47(فليسي زهور، ص36)

التي بينت  5وكذلك م/1982لسنة  38من القانون المصري رقم  3(انظر م/37)

 3الصلاحيات الممنوحة لمن يحصل على الشهادات المبينة في المادة /

، وكذلك قرار وزير النقل المصري  1982من القانون المصري لسنة  4( انظر م/38)

ات  ، كذلك د.كيلاني ،مصدرسابق الخاص بشروط منح الشهاد 1994لسنة  3رقم 

 37،ص
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من ذات القانون والتي تنص على :)تقوم السلطة البحرية المختصة   10(انظر م/39)

بمراقبة استيفاء السفن التي تتواجد في موانىء الدولة للشهادات البحرية ...(،ايضا 

 266د.محمود الشرقاوي، مصدر سابق ، ص 

 270، ص  ( انظر د. كمال حمدي ،مصدر سابق40)

 38( انظر فليسي زهور ،نفس المصدر، ص 41)

، 2006،دارالنهضةالعربية،القاهرة،1( د.حمدالله محمد حمدالله ،القانون البحري،ج42)

 138ص

و 682(د.محمود الشرقاوي ،نفس المصدر،ص43)

 139د.عبدالحميدالمنشاوي،مصدرسابق،ص

، 2008( د.وهيب الاسبر،القانون البحري ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ،44)

بحري لبناني(والتي تنص على:)على مجهز السفينة ان لا 133.كذلك )م/113ص 

يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر 

فن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى وللصيد في الشواطىء اللبنانية اما الس

فيجب الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين  2م/ 2الملحوظة في ف

 اللبنانيين ا وان يدرب على الملاحة عدداً من الاشخاص يوازي هذه النسبة ...( 

 197و196( د.عبدالقادر حسين العطير ،مصدر سابق ،ص 45)

 بحري جزائري . 414و413، والمواد  38( فليسي زهور، ص46)

 2015لسنة  37( من قانون العمل العراقي الجديد رقم 30(انظر )م/47)

،بيت 1(انظرد.مجيد حميدالعنبكي،القانون البحري العراقي،ط48)

 90،ص2002الحكمة،بغداد،

 بحري جزائري . 406و  405. والمادتين / 63( فليسي زهور ، ص 49)
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تنظيم القانوني للانقضاء عقد العمل ،مجلة المحاماة المصرية ( د.حسن النوزي ،ال50)

 51، ص  1976، سنة  3،العدد 

 52( د.حسن النوزي ، نفس المصدر ، ص 51)

 بحري لبناني . 123. والمادة  130( د. ابراهيم شوقي ، مصدر سابق ، ص 52)

 1986لسنة  90( من قانون هوية البحار العراقي رقم 2ف 1و 3( انظر )م/53)

 ( من نفس القانون .9( انظر )م/54)

 269و  268( د.كمال حمدي ، مصدر سابق ، ص 55)

 34( د.كيلاني عبد الرزاق، مصدر سابق ، ص 56)

 .  141( د.عبدالحميدالمنشاوي ، ص57)

 35و  34( د.كيلاني عبد الرزاق ، ص 58)

 267( د.كمال حمدي ، مصدر سابق ، ص 59)

، ص 1975ون البحري ،مطبعة مكرم ، دمشق ،( د.هشام فرعون ، القان60)

 (  من القانون البحري السوري .134المادة)132

 بحري لبناني 134. والمادة  131( د. ابراهيم شوقي ، مصدر سابق ، ص 61)

 195( د.عبدالقادر حسين العطير ، ص 62)

سنة ل 1من تعليمات الموانىء والمرافىء العراقية رقم  222-218( انظر المواد 63)

1998 

. وكذلك اشترط قانون  28،د. كيلاني عبد الراضي ،270( د.كمال حمدي ،ص 64)

بقولها  147التجارة البحرية الاردني شرط اللياقة الصحية حيث نصت عليه المادة 

:)لايمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة 
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ابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له ويذكر في دفتر الميناء وان استخدام المص

 البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية ...(

،دار القبس  1( د.ابراهيم مكي ،الوسيط في القانون البحري الكويتي ،ج65)

 167،ص1975،

 192( د.عبدالقادر حسين العطير، مصدر سابق ، ص 66)

 215سابق ، ص ( د. مصطفى كمال طه .مصدر 67)

 192( ( د.عبدالقادر حسين العطير، مصدر سابق ، ص 68)

( د.محمود مختار احمد بريري ، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، 69)

 243-241، ص1999القاهرة ،

  275( د.كمال حمدي ، مصدر سابق ، ص 70)

 277و276( د.ايمان فتحي حسن الجميل ، مصدر سابق ، ص 71)

 217و  216(انظر  د. مصطفى كمال طه .مصدر سابق ، ص 72)

 221( د. محمد محمد هلالية ، مصدر سابق ، ص 73)

،وبالاضافة الى الفصل 287( د.ايمان فتحي حسن الجميل ، مصدر سابق ، ص 74)

المصري بشأن النظام والامن والتاديب  1960لسنة  167والتعويض اجاز القانون رقم 

ة فرض جزاء جنائي على البحار اذا ترتب على اهمال عمله تعطيل في السفن امكاني

الرحلة البحرية او تعرض السفينة للخطر . انظرايضاً د.محمد بهجت عبدالله ، مصدر 

  399سابق ، ص 

ان  -أ -مدني عراقي ( والتي تنص على :)يجب على العامل : 909( انظر ايضاً )م/75)

 من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ( . يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

356 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

( انظر كذلك من التشريعات التي نصت على الالتزام بالطاعة القانون البحري 76)

والتي تنص على:)على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة عند  131اللبناني في المادة 

وخ لاوامر اول طلب من الربان وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرض

بحري اردني ( وهي مطابقة  134روؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة ( انظر ايضاً )م/

 تماماً للنص اللبناني .

،د.ايمان 175،د.ابراهيم مكي ،مصدرسابق،ص284( د.كمال حمدي،ص77)

 288فتحي،ص

 288( د.ايمان فتحي الجميل ، ص 78)

بحري مصري (.  325فينة انظر )م/( وتاكيداً لالتزام العامل بعدم استغلال الس79)

 286و 285د.كمال حمدي ، ص 

بحري لبناني (التي تنص على :)ليس للربان ولا الملاح ان يشحنا في 132( انظر)م/80)

السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها واذا حصلت مخالفة بهذا 

اجرة اشترطت في مكان الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اقصى 

التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي تستوجب عليهم وللربان ان يأمر بالقاء 

البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة ا 

 وان تؤدي الى الى دفع غرامات او نفقات 

 وهي مطابقة تماماً للنص اللبناني .(من القانون البحري الاردني 135(كذلك المادة )

  202( د.عبدالقادر حسين العطير ، ص 81)

 291( د.ايمان فتحي الجميل ، مصدر سابق ، ص 82)

الملغاة من قانون التجارة البحرية العثماني والتي تنص  66( ما عدا نص المادة 83)

بهم الخاص بضائع على:)لايمكن للربان والضباط والملاحين ان يحملوا في السفينة لحسا

وامتعة باي نوع كان من الاعذار والاسباب ما لم يستحصلوا رضا اصحاب السفينة او 

 مستاجريها...(
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( انظر د.عدنان العابد و د. يوسف الياس ،شرح احكام قانون العمل العراقي ،مطبعة 84)

  267، ص  1989العمال المركزية ، بغداد ، 

ف و( بحري جزائري ،ايضاً د.جمال الدين  415والمادة) 105( فليسي زهور،ص 85)

  183،ص  1969عوض القانون البحري ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،

عمل عراقي ( اذ جعلت ف ثانياً/ب من بين التزامات العامل الحفاظ 42(انظر )م/86)

عمل مصري ( التي اوجبت على العامل 56على ممتلكات صاحب العمل . كذلك )م/

ى مايسلمه له رب العمل من ادوات اواجهزة او مستندات او اشياء اخرى المحافظة عل

وان يقوم بجميع الاعمال اللازمة لسلامتها ويلزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص 

 المعتاد .

بحري  310والمادة 285( د.كمال حمدي ،القانون البحري ، مصدر سابق ، ص 87)

 مصري .

 . 289ق ،( انظر د.ايمان فتحي ،مصدر ساب88)

  291بحري مصري (ود. ايمان فتحي الجميل ، ص 136( انظر)م/89)

. 88، ص2004،دار الثقافة للنشر ،1( د.طالب حسن موسى،القانون البحري ،ط90)

 بحري مصري (. 1ف 119وينظر كذلك نص المادة )

،منشورات 1( د.محمد فريد العريني ود.محمد السيد الفقي ،القانون البحري ، ط91)

  203. د.عبدالقادر حسين العطير ، ص  259،ص  2011بي ،الحل

 246و245( د.محمود مختار بريري ، قانون التجارة البحرية ،مصدر سابق ،ص 92)

 223( د.محمد محمد هلالية ، مصدرسابق ص 93)

،منشورات الحلبي 2( د.مصطفى كمال طه ،اساسيات القانون البحري ،ط94)

 152،ص2012،
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لادنى للاجر هو الاجر المقرر قانوناً او الاجر المقرر في مشروع ( ويقصد بالحد ا95)

ف ثانياً عمل عراقي 62صاحب العمل وفقاً لعقد العمل الفردي او الجماعي ايهما اكثر )م/

) 

 288( د.كمال حمدي ،مصدر سابق ، ص 96)

 218( د.مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، ص 97)

ني (التي جاء فيها:)في حال تمديد السفرة او بحري ارد 139( انظر المادة )98)

اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم 

بحري اردني( على:)اذا كانت اجرة الملاحين مرتبطة  140مشاهرة ( ونصت )م/

هذا  بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من اجراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب

الاختصار .واذا مددت السفرة او تاجلت عن قصد فتزداد الاجور بنسبة مدة التمديد او 

بحري لبناني . انظر ايضاً  137و  136التاجيل( وبنفس المضمون تماماً جاءت المادة 

بحري مصري ( التي جاء فيها :)اذا كان الاجر معيناً بالرحلة فلايجوز تخفيضه  121م)

ر بفعل المجهز او الربان اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر في حالة تقصير السف

او تاجيله فيزداد الاجر بنسبة امتداد المدة ولايسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان 

 تاجيل السفر او اطالته ناشئاً عن خطئه ( .

بحري  138،وانظر)م/135( د.هشام فرعون ،القانون البحري ،مصدر سابق ،ص99)

 بحري اردني ( 141لبناني ( و)م/

 260(انظر د.محمد فريد العريني ود.محمد السيد الفقي ،مصدر سابق ،ص 100)

بحري مصري (والتي تنص على:)اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر 133،و)م/

او دون مواصلته استحق البحارالمعين بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلاً في 

السفينة ولايجوز له المطالبة باي مكافاة او تعويض (ايضاً  خدمة

 بحري لبناني . 161و160بحري اردني والمادتين 164و163المادتين

 152( د.مصطفى كمال طه ،اساسيات القانون البحري ،ص 101)

 (من قانون التجارة البحرية المصري . 1ف 134(انظر المادة )102)
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  248و 247صدر سابق ، ص ( د.محمود مختار بريري ، م103)

 137( د.هشام فرعون ، القانون البحري ، ص 104)

بحري مصري (التي تنص على:)اذا كان البحار معيناً بالرحلة 1ف 122(انظر )م/105)

وحده التزم رب العمل باداء كامل اجره اذا توفي بعد بدء السفر...(،ايضاً د.محمد فريد 

  261العريني ود.الفقي ،مصدر سابق ، ص 

بحري مصري (والتي تنص على :)اذا كان البحار معيناً للذهاب  2ف122(انظر)م/106)

والاياب معا التزم رب العمل باداء نصف اجره اذا توفي اثناء الذهاب او في ميناء 

بحري 155الوصول وباداء كامل الاجر اذا توفي اثناء الاياب ( كذللك )م/

 بحري اردني(158لبناني(و)م/

بحري مصري ( والتي تنص على :)اذا توفي البحار بسبب الدفاع 131م/(انظر )107)

عن السفينة او شحنتها او عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل ثلاثة اشهر 

او يعادل اجر الرحلة اذاكان معيناً بالرحلة فضلا عن التعويضات والمكافات التي يقررها 

 بحري اردني (. 158ات الاجتماعية (وايضاً)م/هذا القانون وقوانين العمل والتامين

يستحق البحار الذي يصاب  -1بحري مصري (والتي تنص على:) 127(انظر)م/108)

وتسري فيما يتعلق  -2بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة اجره كاملاً اثناء الرحلة 

 -3عمل باستحقاق الاجر والمعونة بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة في قانون ال

ولايستحق البحاراي اجر او معونة اذا كان الجرح او المرض ناشئاً عن العصيان او 

 السكر اوغير ذلك من احوال سوء السلوك (

بحري  1ف119.والمادة ) 406( انظرد.محمد بهجت قايد،مصدرسابق ، ص 109)

 مصري (التي تنص على :)يلزم رب العمل باداء اجور البحارة في الزمان والمكان

 المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري (

 بحري مصري (. 2ف128والمادة )292(انظر د.كمال حمدي ،مصدرسابق ،ص 110)
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بحري 142و141و140(ايضاً انظر بخصوص سلفة العامل البحري المواد)111)

 بحري اردني(. 145و144و143لبناني (والمواد)

بحري مصري والتي تنص على:)الديون  29ادة،والم 227( د.محمدهلالية ،ص 112)

الناشىء عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة 

 تعتبر حقوقاً ممتازة على السفينة وتاتي في المرتبة الثالثة (.

بحري 48بحري اردني وم/50،وم/ 91( د.طالب حسن موسى ،مصدر سابق ،ص 113)

 لبناني

 227د.محمد هلالية ،مصدر سابق ،ص (انظر 114)

 298( د.ايمان فتحي ،مصدر سابق ،ص 115)

بحري  143والمواد 206ود.عبدالقادر حسين ،ص 135( د.ابراهيم شوقي ،ص116)

 بحري اردني .  146لبناني و

بخصوص عقد  1959لسنة  158(كما اكد هذا الالتزام القانون المصري رقم 117)

منه على:)غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب العمل  11العمل البحري اذ نصت م/

دون ان يلتزم باداء بدل نقدي عن ذلك ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات يصدرها 

وزير الحربية بالتفاق مع وزيرالشوؤن الاجتماعية والعمل (وقد صدر بهذا الخصوص 

اء الملاحين في بشان تنظيم غذ 1961لسنة 166عدد من القرارات كان اخرها القرار

طن وقد تضمن تحديد الحد الادنى لمقادير الاصناف  500البواخر التي تقل حمولتها عن

التي يقدر استهلاكها لكل عامل بحري اسبوعياً انظر د. كمال حمدي ،مصدر سابق ، 

 297ص

 220( د.مصطفى كمال طه ، القانون البحري ،ص 118)

 301و 300( د.ايمان فتحي ،مصدر سابق ،ص119)

 297و296( انظر د. كمال حمدي ،مصدر سابق ، ص120)

mailto:UTJlaw@utp.edu.iq


University of Thi-Qar  Journal of Law Research 

UTJlaw@utp.edu.iq :Email       /law.utq.edu.iqWebsite:  

 

 

361 
 2017لسنة 15....................... العدد ..........................مجلة القانون  للدراسات والبحوث القانونية . 

 

 120( د.وهيب الاسبر ،مصدر سابق ،ص ص 121)

ود.كمال حمدي،مصدر سابق ،ص 290( د.محمودالشرقاوي ،مصدرسابق،ص122)

300 

 306( د.ايمان فتحي ،مصدر سابق ،ص 123)

 222( د.مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، ص 124)

 2ود.محمد هلالية ،مصدرسابق،ص 212العطير،مصدر سابق،ص( د.عبدالقادر 125)

23 

 223( د.مصطفى كمال طه ،القانون البحري ،ص 126)

. كما نص على هذا الالتزام 250( انظر د.محمود احمد بريري ،مصدر سابق،ص127)

بحري لبناني ( بقولها:)على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين 152)م/

اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها لسبب ينقلون في 

مشروع بناءاً على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى 

خدمة السفينة وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد على عاتق 

يما يخص الملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا وف

على اعلدتهم الى ميناء الذي استخدموا فيه مالم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى مرفأ 

لبناني والحق في الرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلاً عن النقل ( ونصت كذلك 

 بحري اردني وهي مطابقة تماماً للنص اللبناني .155عليه م/

 213( د.عبدالقادر العطير، مصدر سابق ، ص 128)

 225و224( د.مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، ص 129)

 306( انظر د. كمال حمدي ،مصدر سابق ، ص 130)

 334و333( د.ايمان فتحي ،مصدر سابق ، ص 131)

 294( د.محمود الشرقاوي ، ص 132)
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 -1:)يتقضي عقد الاستخدام:بحري لبناني (التي تنص على  153( انظر )م/133)

باتمام السفرة او بفسخها  -2بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محددة 

على:) اذا كان عقد الاستخدام قد 154الاختياري في حال عقده لمدة السفرة ( ونصت م/

انشىء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر 

 ذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء لبناني ( تنفي

بحري اردني( وهما مطابقتين للنصين اللبنانيين في 157و156( انظر المادتين)134)

 اعلاه

 عمل مصري . 107و104مدني عراقي والمادتين 1ف915(انظرايضاً م/ 135)

 166،ص ( د.عبد الحميد المنشاوي ،مصدر سابق 136)

 161( د.مصطفى كمال طه، اساسيات القانون البحري ، ص137)

 198و197( فليسي زهور ،عقد العمل البحري ،ص 138)

 بحري لبناني . 158و 157و 2ف 153(انظر المواد 139)

 بحري اردني . 161و 160و 156( انظر المواد 140)

لسنة  37لنافذ رقم ( ولكن توجد ثلاث حالات نص عليها قانون العمل العراقي ا141)

منحت للعامل الحق في انهاء عقد العمل البحري دون سابق انذار وقد تضمنتها  2015

اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في القانون او  -اولاً وهي :أ 149المادة 

اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة  -النظام الداخلي للعمل او عقد العمل الفردي  ب

اذا وجد خطر جسيم يهدد   -العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه  ج ضد

سلامةالعامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر ولم يعمل 

 على ازالته .

 227و226( د.مصطفى كمال طه ، القانون البحري ، ص 142)

 268ون البحري ،مصدر سابق ،ص ( د.محمدالعريني ود.محمد الفقي ، القان143)
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و د.مدحت حافظ ابراهيم ،مصدر سابق ،ص  235( د.محمد محمد هلالية ،ص 144)

التي جاء فيها  2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  123كذلك م/  125

:)ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقةً او حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة ولا 

 عقد بوفاة صاحب العمل (ينتهي ال

بحري اردني 154بحري لبناني  و م/151(انظر على سبيل المثال م/145)

 بحري مصري113وم/

 128و127(انظر د.وهيب الاسبر ، القانون البحري ، ص 146)

 324( انظر د. عدنان العابد ود. يوسف الياس ،مصدر سابق ، ص 147)

  312( انظر د.كمال حمدي ، مصدر سابق ، ص 148)

عمل مصري والتي تنص على :) ولايترتب على ادماج المنشأة في  9( انظر م/149)

غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع ولو كان بالمزاد العلني او النزول 

 عنها او الايجار او غير ذلك من التصرفات انهاء عقود استخدام عمال المنشأة ( .

 135و د.مدحت حافظ ابراهيم ، ص  314،ص ( انظرد.كمال حمدي150)
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